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 تونس التعريف بمجموعة عمل 

 في ذاالنفحيز لدستور الجديد ودخول ا 2022 يوليو / تموز 25الذي تم تنظيمه في تونس بتاريخ ستفتاء الدستوري الابعد 

آب  17 الدستوري  العربية    المنظمة  بادرت،  2022  أغسطس/  توللقانون  تكوننس  بتشكيل مجموعة عمل   إطارا    حتى 

الدستورية  مناقشة  ل والحرياتالخيارات  الحقوق  مجال  في  الاستثنائية    ، خصوصا  والتشريعية  الحالات  سياق  وتقديم في 

وتتكون مجموعة .  الديمقراطيةالدستورية  والخيارات    الإنسانوفق مقتضيات القانون الدولي لحقوق  عزيزها  لتالتوصيات  

 إيطاليا. والأردن والمغرب   :من كل منأعضاء  3من تونس وأعضاء  7العام،  أساتذة وخبراء في القانون  10 العمل من

 بـ:مسائل ثلاث تتعلق  المجموعةنطاق عمل ويشمل 

للإطار    - شامل  تحليل  من  يمكن  ما  وهو  تونس  في  والحريات  الحقوق  بخصوص  والتشريعي  الدستوري  الإطار  ضبط 

لحقوق   الجديد وتقييم مدى توفره على حماية جيدة  لحقوق   الإنسانالدستوري  الوطنية  القانونية  المنظومة  ومدى تجانس 

 ، ككل وعلاقتها بالمنظومة الدولية ذات الصلة الإنسان

 ،الإنسانفي مجال حماية حقوق  ا  بيان التحديات التي تطرحها حالات الاستثناء خصوص -

القضاء الدستوري في ضمان الحقوق والحريات، خصوصا    - أمام المحكمة   تحديد دور  الدفع بعدم الدستورية  من خلال 

 . الدستورية

وعقدت عدة اجتماعات افتراضية وحضورية وانتهت   2022  كانون الأول/وقد انطلقت المجموعة في أشغالها في ديسمبر

من التوصيات مع اعتماد آلية الخيارات    نفة الذكر وعددا  آللقضايا الأساسية    صياغة هذا التقرير الذي يتضمن تشخيصا   إلى

المتعددة بالنسبة لبعضها، هذا بالإضافة لعرض بعض المؤشرات على إيجابيات وسلبيات كل خيار مع الاستعانة بالقانون 

.  وسيتم العمل على طرح هذا التقرير كورقة عمل على الفاعلين السياسيين والمتداخلين في  المقارن، كلما كان ذلك مفيدا  

القانوني والمجتمع المدني والإعلام في إطار حملة مناصرة بهدف خلق رأي عام حامي للحقوق والحريات والمجال الحقوقي  

 ونصير لها.
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 التقديم العام 
 

هذا التقرير حول المنظومة الدستورية والتشريعية للحقوق والحريات في تونس في هذه المرحلة بالذات    إنجازيمثل   .1

انتقالية  البلادتحديا حقيقيا حيث تعيش   أقرها رئيس    تدور  جديدة على وقع مرحلة  التي  في ظل حالة الاستثناء 

ورغم تعدد الضوابط .  2014من دستور    80بالاستناد على الفصل    2021  يوليو/ تموز   25الجمهورية منذ  

ة للفصل  الإجرائين "التدابير الاستثنائية" لم تحترم عموما الشروط المادية وأ  المنصوص عليها في هذا الفصل، الإ

  2الحكومة  إقالةفخلافا لمقتضيات النص الدستوري، تولى الرئيس  وخرجت بالتالي عن الشرعية الدستورية.    1 80

جديدة حكومة  الشعب  3وتعيين  نواب  مجلس  أعمال  بتعليق  قام  أولى  كما  مرحلة  في    4في  يتولى  أن    30قبل 

انتخابي جديد تم وضعه  بناء    لانتخاب مجلس نواب جديد  ا  تمهيد  ، حل المجلس2022  ارذآ/مارس على قانون 

والمتعلق   2021  أيلول  /سبتمبر  22الصادر بتاريخ    117الرئاسي عدد    الأمروقد مثل      .بمقتضى مرسوم رئاسي

القطع مع منظومة دستور    ستثنائيةالاتدابير  الب الدستور، باستثناء  2014نقطة حاسمة نحو  ، حيث تولى تعليق 

 خرىالتوطئة والباب الأول حول المبادئ الأساسية والباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات والمواد الدستورية الأ

، في خرق واضح لعلوية الدستور وهرمية المنظومة القانونية. كما تولى 117عدد    الأمرالتي لا تتعارض مع  

فيه رئيس الجمهورية مركز الثقل الوحيد مع كان  وضع تنظيم مؤقت للسلط خاص بالحالة الاستثنائية    الأمرهذا  

 تغييب كلي للآليات الكفيلة بمساءلته ومحاسبته. 

على المحك تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس حيث أن القيود التي تمليها التدابير    5اعتماد دستور جديدويضع  

ومقاربة  الاستثنائية تتعارض مع مقومات العملية التأسيسية الديمقراطية وما تقتضيه من نقاش عام وتداول حر  

جديد.  إدماجية   مجتمعي  عقد  أثارلأجل وضع  جدلا    وقد  الدستوري  الديمقراطية   قويا    الاستفتاء  صبغته  حول 

لأسباب عديدة من أهمها السياق السياسي العام وعمق الانقسامات بين مؤيدي ومعارضي الاستفتاء، على اعتبار 

عداد مشروع الدستور والمصادقة عليه، كانت أثناء حالة الاستثناء وبناء  إ أن العملية التأسيسية بمرحلتيها وهما 

على نصوص قانونية تمكن رئيس الجمهورية من سلطة تقديرية وصلاحيات موسعة مقابل حصر المشاورات 

لا    استشاريا  عداد مشروع الدستور في وقت زمني قصير وفي مجموعة مضيقة من الخبراء كان دورهم  إعند  

 . ، وفي ظل مقاطعة عمداء كليات الحقوق لعملية التشاورغير 

 

ويتناول هذا التقرير بالتحليل والتقييم المنظومة القانونية للحقوق والحريات في تونس وذلك خلال الزمن الدستوري   .2

التقرير الضوء على    إعمالوأثناء    العادي الدستوري للأزمة، لا سيما خلال حالة الاستثناء. كما يسلط  القانون 

الدفع بعدم دستورية القوانين أمام    آليةالإمكانات المؤسساتية المتاحة للمواطنين لحماية حقوقهم الدستورية، وأهمها  

المحكمة الدستورية باعتبارها وسيلة لتنقية المنظومة القانونية من النصوص غير الدستورية وللدفاع عن الحقوق 

بل يتعداها لتقديم توصيات بالنسبة لكل مسألة من المسائل    التشخيص،والحريات. ولا يقتصر التقرير على عملية  

 
https://legal-: 2021-08-03؟، المفكرة القانونية، 2014جانفي  27: هل قبُر دستور 2021جويلية  25إعلان ، وحيد الفرشيشي  1
-2021-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-25-agenda.com/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86
-27-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%82%d9%8f%d8%a8%d8%b1-d9%87%d9%84%

2014%d8%9f-d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%8a%/   
،  2021جويلية  26المؤرخ في   64يقضي بإنهاء مهام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة. الرائد الرسمي عدد  2021جويلية  26مؤرخ في  2021لسنة  69أمر رئاسي عدد   2

 . 2072ص.
يتعلق بتسمية   2021أكتوبر  11مؤرخ في   2021لسنة   138يتعلق بتسمية رئيسة الحكومة، أمر رئاسي عدد  2021أكتوبر  11المؤرخ في  2021لسنة  137أمر رئاسي عـدد  3

 . 2384، ص. 2021أكتوبر  11المؤرخ في  93أعضاء الحكومة. الرائد الرسمي عدد 
،  2021جويلية  29المؤرخ في  67يتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب. الرائد الرسمي عدد  2021جويلية  29مؤرخ في  2021لسنة  80أمر رئاسي عدد   4

 . 2092ص.
  76يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب. الرائد الرسمي عدد  2021أوت  24مؤرخ في  2021لسنة  109أمر رئاسي عدد 

 . 2162، ص. 2021أوت   24المؤرخ في 
أوت   18المؤرخ في  91الرائد الرسمي عدد ه. إصدارالمتعلق بختم دستور الجمهورية التونسية و 2022أوت  17والمؤرخ في   2022لسنة  691الرئاسي عدد  الأمر انظر   5

 . 2740، ص.2022
 

https://legal-agenda.com/author/author79/
https://legal-agenda.com/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-25-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-2021-%d9%87%d9%84-%d9%82%d9%8f%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-27-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%8a-2014%d8%9f/
https://legal-agenda.com/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-25-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-2021-%d9%87%d9%84-%d9%82%d9%8f%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-27-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%8a-2014%d8%9f/
https://legal-agenda.com/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-25-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-2021-%d9%87%d9%84-%d9%82%d9%8f%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-27-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%8a-2014%d8%9f/
https://legal-agenda.com/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-25-%d8%ac%d9%88%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-2021-%d9%87%d9%84-%d9%82%d9%8f%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-27-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%8a-2014%d8%9f/


 
 

4 
 

هذا  ومحامين،  قضاة  من  القانون  مجال  في  والمشتغلين  والمدنيين  السياسيين  للفاعلين  تتوجه  وهي  المطروحة 

بهدف تسليط الضوء على مركزية قضية الحقوق والحريات وضرورة وضعها على وذلك    الإعلامإلىبالإضافة  

رأس قائمة أولويات السلطة السياسية الحالية، علاوة على خلق رأي عام مناصر للحقوق وتعزيز استبطان الثقافة  

  الدستورية والحقوقية في تونس.

بين اقتراح تأويلات معينة لبعض المفاهيم المستعملة في النص الدستوري تلافيا للالتباس على  وتتراوح التوصيات  

مقترحات عامة لتعديل المواد الدستورية التي تطرح إشكالات  )هذا في الحد الأدنى( وبين  المستوى المفاهيمي  

مرورا باقتراح خيارات يمكن الاستئناس بها على مستوى   )هذا في الحد الأقصى(بالنسبة لحماية الحقوق والحريات  

في   ستصدر  التي  التشريعية  دستور    إطارالنصوص  تنزيل  خصوصا  2022عملية  الطوارئ    ،  حالة  لتنظيم 

 والمحكمة الدستورية.  

 

للقانون الدستوري للحقوق   عطيوالتي تفي ثلاثيتها  يستند هذا العمل على مقاربات المدرسة الدستورية الجديدة   .3

. وتحظى الحقوق الإجرائيوالحريات مكانة مركزية، تزاحم القانون الدستوري للمؤسسات والقانون الدستوري  

الحرية، بل هي   إلىلية الوحيدة الكفيلة بالوصول  لم يعد فصل السلط الآ  إذوالحريات بمستويات متعددة للحماية  

مبني حصرا   غير  للديمقراطية  جديدا  ومفهوما  والحريات  للحقوق  دستوريا  تكريسا  التمثيل   تقتضي  على محدد 

قرار صيغ جديدة تتيح للمواطنين إمكانية المشاركة في الشأن العام من خلال ديمقراطية إ  إلى  يتجاوزهالسياسي، بل  

الانتخاب لحظة  على  تقتصر  المستدامة  مستمرة لا  الديمقراطية  لمفهوم  تأصيل  أصبح في  الأساس  هذا  . وعلى 

العمومي من خلال القرار  في  الفرد ولمشاركته  لحضور  آليات  الدستور فضاء  التشاركية،   إعمال  الديمقراطية 

  تنقية دستورية متعددة، من بينها التوجه للقضاء الدستوري المخول له    وآلياتوللدفاع عن حقوقه وحرياته بوسائل  

القوانين النافذة من عيب المس بالحقوق والحريات عن طريق الدعوى المباشرة أو من خلال الدفع بعدم الدستورية،  

من إمكانات   الإنسانعما توفره الهيئات الدستورية المستقلة المنوط بها النظر في القضايا المتعلقة بحقوق    فضلا  

من الهوية الدستورية    تصبح مسألة الحقوق والحريات جزءا    للمواطنين للدفاع عن حقوقهم. ووفق هذا التصور،

للدولة، وهي هوية منفتحة ومتطورة تستحضر الخصوصيات ومجالات التميز، ولكنها متشبثة بالمشترك الدستوري  

يعتبر حقوق   الذي  إنسانيتهم    الإنسانالكوني  باعتبار  الأفراد  لجميع  للتصرف مكفولة  قابلة  أصيلة وغير  حقوقا 

وضمانا لتحقيق الحرية والكرامة والمساواة، وهي تقوم على خصائص أساسية ثلاث هي الكونية والشمولية وعدم  

القيم والمبادئ و المشتركة من  القاعدة  للتجزئة. وقد تشكلت هذه  من عناصر    والتي تمثل جزءا    الآلياتالقابلية 

ومسارات تدويل الدساتير ومراكمة التجديدات   6الإنسان بفعل تأثير المنظومة الدولية لحقوق الإجماع الديمقراطي 

الدستورية حيث أعطت التجارب الدستورية الجديدة التي تولدت عن دساتير ما بعد الحرب العالمية الثانية )دستوري  

أوروبا و الديمقراطي في  الانتقال  اللاتينية وأألمانيا وايطاليا( ودساتير  ا   نفسفي مختلف موجاتها،  فريقيا  أمريكا 

 للديناميات الدستورية، ومفاهيمها.   جديدا  

في هذا السياق، يصبح للمضمون الدستوري للحقوق والحريات قيمة معيارية تلزم الدولة حيث يقع على عاتقها 

يقتضي التزام الاحترام أن تمتنع و  التزام الاحترام والالتزام بالحماية والالتزام بالتطبيق.  :التزامات ثلاث وهي

الدولة في ممارستها لوظائفها عن إضرار أصحاب الحقوق في انتفاعهم بحق معين. وتفرض التزامات الاحترام 

، مع تدابير جملة من الالتزامات المتفرعة منها الالتزامات السلبية، لأي عدم انتهاك الحق بأي شكل من الأشكال

التقاضي وجبر الضرر في حالة   إيجابية كوضع مؤسسات ملائمة وضمان نظام قضائي ناجع وتوفير درجات 

أما الالتزام بالحماية، فهو يقتضي أن تتخذ الدولة تدابير لمنع الآخرين من   أعوان الدولة.انتهاك للحقوق من قبل  

تدابير تشريعية وإدارية ومالية    إذالإضرار بتمتع كل شخص بحقوقه. ويقتضي الالتزام بالتطبيق من الدول اتخ

 وقضائية وسياسات عمومية مناسبة لتحقيق الممارسة الكاملة والفعلية للحقوق.  

 

 
 انظر  6

Le système de protection des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies, Collège universitaire Henry Dunant, 
Schema_Syst%C3%A8me_int_DH11.pdf-ter-content/uploads/2-http://cuhd.org/wp Genève, 2015,    

http://cuhd.org/wp-content/uploads/2-ter-Schema_Syst%C3%A8me_int_DH11.pdf
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قام بدسترة حيث  ،  في مجال الحقوق والحريات   2014دستور    خيارات   على أهم   2022حافظ دستور    عموما   .4

من خلال   ،55في الفصل  الأساسية جملة من الضمانات  توفير  مع    في الباب الثاني   الإنسانمختلف أجيال حقوق  

  م يمكنه لا    السلطة التأسيسية الفرعية والمشرع  يعني أن هو ما  هذه الحقوق و   النيل من أي تعديل من شأنه  حظر  

كما قانونية أكثر ضمانة لها.  ها بوضع نصوص  طوير ت ل   ونمدعو   مه بل    عنها،  أو التراجع  هذه الحقوق  اختزال 

الفصل   من    55يحتوي  التي على مجموعة  والمعايير  والحريات    الشروط  الحقوق  تحديد  عملية  ويمكن ترافق 

تبدأ بالتثب ت    ،حد  يتعل ق بالحقوق والحريات  شرعية أي  حكم على  في ال  اختبار مترابطة ومتتاليةاعتبارها مراحل  

،  المساس بجوهر الحق من عدمهثلاث معايير مادية وهي    توفر  التأكد منثم   ود ومن  شريعي للحدتأساس    وجود  في

 من التناسب.ثم  الضرورة، التثب ت من شرط  إلىقبل المرور 

  إلى   قوق بالنظر فاعلية هذه الح مرتبطة ب ال شكالات الإ  الحريات والحقوق بمعزل عنلا يمكن تناول دسترة   ولكن 

الدستوري ككل  بين  البناء  التوازن  باختلال  المتسم  الجمهورية،  لفائدة رئيس  السياسي ال  إلىو   السلطات  سياق 

الدستور  لوض العام  والقانوني   الش.  حالة الاستثناء   وبإعمال لتأزيم  ا ب   سمالمت   ه إذ ولإنف ع  المقاربة    املة وتأخذ هذه 

بعين الاعتبار المسائل الأفقية التي لها تأثير مباشر على الحقوق والحريات، وهي تتعلق أساسا بتوازن السلطات 

اللبس يؤدي    إذ   ودور السلط المضادة وعلاقة الدين بالدولة وموقع القانون الدولي في المنظومة القانونية الوطنية.

 الإسلامي والمنظومة القانونية الوضعية الدين  بين  و والتشريع الوطني  العلاقة بين المعاهدات الدولية  الذي يطبع  

 زعته نحو ن الطابع الرئاسوي للنظام و . كما أن  وتنازعها فيما بينها   تشويش مرجعيات الحقوق   إلى (  5)الفصل  

أد  المضادة   إلى  ت المركزة  السلط  حقوق المستقلة  الدستورية  الهيئات  وخصوصا  ،  المؤسساتية   تحييد  لحماية 

انعدام وهو ما يعكس    في هذا المجال  2014السابقة لدستور    خيارات ال مع    2022قطع دستور  ، حيث  الإنسان 

صمم   من ر أنه هو  رئيس الجمهورية باعتبا هذه المؤسسات الدستورية من قبل    وعمل   التي يلقاها وجود المقبولية  

 .الجديد  البناء الدستوري 

 

من  تناسق المنظومة القانونية    ستورالد  علويةمبدأ    فترضيبالحقوق والحريات،  ة  المتعلق  اتلتشريعل  بالنسبةأما   .5

يونيو   1منذ صدور دستور  الممارسة  ثبت  لكن توتكون ملائمة للدستور.    نصوص تشريعية وترتيبية  إصدار خلال  

إحالة  وذلك بناء على  بشكل متواتر    يتم  لتنظيم مجال الحقوق والحريات كانلمشرع  تدخل ا  أن  ،1959  حزيران  /

. وقد  أو رقابة قضائية على دستورية القوانين  لشروط هذا التدخل  واضحومن دون تأطير  صريحة من الدستور  

 ريادة النص الدستوري   ، بقيت عالقة بينمزدوجة وغير منسجمةقانونية  منظومة    تركيز  إلى هذا الوضع  أفضى  

، وهو ما أثر سلبا  أخرىمن جهة    وثباتها  ة والترتيبيةالتشريعي  وصلنصل   محافظةالصبغة الومن جهة    وتطوره

ظلت المطالبة بإدخال  . ولكن  في المخيال العاملدستور  القيمة المعيارية ل  أضعفو  على فاعلية الحقوق الدستورية

من   رقابة على دستورية القوانينوتركيز  والنصوص المتعارضة مع الدستورلغاء القوانين لإإصلاحات تشريعية 

   .على امتداد عقود في تونس الإنسانالمدافعة عن حقوق  والسياسية المدنيةميزت الحركات الثوابت التي 

 

  إضافيا    تحديا    ،خلال حالة الاستثناءعمال القانون الدستوري للأزمة، لا سيما  إأثناء  تطرح حماية الحقوق والحريات   .6

من هذه   جزءا    وأن  خصوصا  ،  الإنسانحقوق  من تدابير استثنائية تقيد بعض    التصدي للخطر الداهمقتضيه  يلما  

التمييز   من الضروري  على هذا الأساس، كان وسبل الانتصاف.  لضمانات  ضعف امع  غامضا وتعسفيا    كانالقيود  

ة خلال الزمن الدستوري التشريعات التي تم وضعها لتنزيل الحقوق الدستوري  دستوريةبين الإشكاليات المتعلقة ب

بحالة الاستثناء أو حالة الطوارئ    الأمر، سواء تعلق  للأزمة القانون الدستوري  تلك التي تندرج ضمن  وبين    العادي

  وضعها في سياقها العام ب  تقييد الحقوق والحريات زمن الأزماتتناول مسألة    تموقد    أو حالة الطوارئ الصحية.

أنظمة الاستثناء، مع التركيز على تحليل النظامين   التمييز بين  إلىو  مقتضيات شرعية الاستثناء  إلىالتعرض  ب  وذلك

،  وحالة الطوارئ   (2022دستور  من    96نص الدستور في تونس، وهما حالة الاستثناء )المادة    إلىاللذين يستندان  

 . الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات  خصوصا  ،  التنظيم الديمقراطي لحالات الاستثناءوتقييم مدى توفر مقومات  

من مدى   انطلاقا    ،ضمن حالات الاستثناء  التي صدرت  النصوص القانونية من مراسيم وأوامر،فحص  برز  يُ و

، خطورة الخروقات والنقائص 2022من دستور    55الفصل    -2014من دستور    49الفصل    ها على معاييرتوفر

 /سبتمبر  13مؤرخ في    2022لسنة    54المسجلة. وقد شمل التحليل النقدي، عدة مراسيم، من بينها المرسوم عدد  
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  2022لسنة    14المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والمرسوم عدد    2022  أيلول

خ في     2022لسنة    35مرسوم عدد  الالمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة،    2022  ارإذ /    مارس  20مؤر 

خ في    فبراير/ شباط   12المؤرخ في    2022لسنة    11يتعل ق بإتمام المرسوم عدد    2022  يونيو / حزيران  1مؤر 

خ في    2022لسنة   34مرسوم عدد  ، والالمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء  2022 يو /  نيو  1مؤر 

المتعلق   2014 مايو/ أيار  26المؤرخ في    2014لسنة    16يتعل ق بتنقيح القانون الأساسي عدد    2022  حزيران

 .بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه

 

تفترض القانون الدستوري للأزمات،  أثناءسواء خلال الزمن الدستوري العادي أو ، ن حماية الحقوق والحرياتإ .7

على    حكامهأبسمو الدستور، وتأويل  هو مُطالب بتذكير الفاعلين  فلقاضي الدستوري  ا وتحديدا  لقضاء،  امركزية  

بالمضمون   إشكالات مرتبطةفي السياق التونسي الحالي،    المحدد  ا طرح هذيوسياقات تطبيقه.  ضوء سياق وضعه و

،  2022في دستور    وصلاحياتهاالخيارات المتعلقة بهيكلة المحكمة  ضوء  ، خصوصا على  علية وبالمقبوليةاوبالف

 .عضائهالأتعيين  و  التشريعي  لإطارها   وضعمسار تركيز المحكمة الدستورية من  التأخير المسجل في    إلىوبالنظر  

الفراغ  لملء   بإنجازهاالتي يتعين على السلطة السياسية التسريع  ضمن الأولويات  تركيز محكمة دستوريةعتبر يُ و

حل الهيئة الوقتية   أن تم  بعد،  لمراقبة دستورية القوانين  قضائية هيئةحيث لا توجد في تونس حاليا    المؤسساتي

  .لدولة القانون جديا  تهديدايشُكل هو ما و ،2021حالة الاستثناء في إعلانلمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعد 

عن طريق الدعوى  وهما الرقابة السابقة  لمراقبة دستورية القوانين، ليتين آللمحكمة الدستورية الدستور    دسنأ ولئن

اللاحقة  و الدفع،  الرقابة  طريق  المواطنن  إفعن  الكفيلة المتقاضي  -تمكين  والمؤسساتية  القانونية  الأدوات  من 

الواقع،   الدستورية على أرض  للحقوق  الفعلية  الدفع  يمر حتما عبر  بالترجمة  وهو ما يبرر  الرقابة عن طريق 

 . الرقابةذا النوع تحديدا من التركيز على ه

  المنظومة التشريعية من النصوص   تنقيةدستورية القوانين في  اللاحقة على    القضائيةالرقابة    على  ويعُول كثيرا  

لحشد المواطنين لحماية الدستور    عتبر وسيلةتها  كما أن.  التي تراكمت على امتداد عقود  ،المخالفة للدستور  القانونية

في معناها    في الدفاع عن الديمقراطيةللمواطنين  أنها تحُفز المشاركة الفعالة    إذ،  طبيعته المعيارية والسعي لفرض  

الدستوريال  إلىبالاحتكام  و  الدستورانطلاقا من  الجوهري،   أن    قاضي  استبطان  وهو ما من شأنه  يدعم عملية 

 تملكه.الشعور العام بويؤصل الدستور 

  

 : التاليةجزاء الأوسيتم تناول مختلف هذه المسائل في 

 المنظومة الدستورية للحقوق والحريات في  :الجزء الأول −

 في حماية الحقوق والحريات أثناء الحالات الاستثنائية  :الجزء الثاني −

 في حماية الحقوق والحريات من خلال رقابة الدستورية عن طريق الدفع  :الجزء الثالث −

 

 لحقوق والحريات الدستورية لمنظومة في ال :الجزء الأول
 

إن وصف دستور بالديمقراطي يقوم على استيفائه وتكريسه لجملة من المقومات التي ينتج تفاعلها ضمن النظام السياسي 

إمكان   السياسية  الديمقراطيوالحياة  الوصف  عن  ابتعادها  أو  حقوق  وقد    .اقترابها  بين  بالترابط  الوعي    الإنساناتضح 

 الإنسانوبرنامج عمل فيينا عن المؤتمر العالمي لحقوق    إعلانوالديمقراطية ودولة القانون على المستوى الدولي منذ صدور  

والحريات الأساسية،    الإنسانأن "الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق    علان، حيث ورد بالإ1993  يونيو / حزيران  25في  

أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا. وتقوم الديمقراطية على إرادة الشعب المعبر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، وفي السياق الآنف الذكر، ينبغي أن يكون 

والحريات الأساسية على المستويين الوطني والدولي مقصدا يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم   الإنسانتعزيز وحماية حقوق  
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حقوق   واحترام  والتنمية  الديمقراطية  وتعزيز  تقوية  يدعم  أن  الدولي  للمجتمع  وينبغي  شروط.  فرض  دون   الإنسانذلك 

 والحريات الأساسية في العالم أجمع."

والمتمثلة    46/2002العناصر الأساسية للديمقراطية ضمن قرارها رقم    الإنسانالمعنية بحقوق    الأممية  اللجنة  حددتوقد  

والحريات الأساسية بما في ذلك خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام   الإنسانفي احترام حقوق  

السلطة وممارستها في إطار سيادة القانون وتنظيم انتخابات دورية حرة ونزيهة وتعددية الأحزاب   إلىوإمكانية الوصول    إليها

السياسية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتوفير الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة وتهيئة وسائط إعلام تتسم  

وحقوقه الأساسية وتعزيزها أحد الأهداف    الإنسان، يمثل الحفاظ على كرامة  أخرىبالحرية والاستقلال والتعددية. من زاوية  

 وإعمالها. الإنسانالأساسية للديمقراطية التي تمثل البيئة الطبيعية الضرورية لحماية حقوق 

 

خصوصا في  في دساتير النظم السياسية الديمقراطية،  حماية وضمان الحقوق والحريات جانبا محوري ا وذا أولوية  عتبر  تُ كما  

تبين دراسة الدساتير المقارنة، أن  جل الدول التي قامت بإصلاحات دستورية في إطار مسار انتقال السياقات الانتقالية حيث  

تدعيم قائمة   ديمقراطي، اتجهت نحو تطوير وتعزيز المواضيع الدستورية المنصوص عليها في دساتيرها القديمة، ومن ذلك

جانب الحقوق المدنية    إلىلتشمل    الإنسانالحقوق والحريات المضمونة دستوريا   تماشيا مع تطور المنظومة الدولية لحقوق  

 . والبيئيةوالسياسية، عددا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 

ة والمؤسساتية لحماية الحقوق  الإجرائيالضمانات    ولأن دسترة الحقوق، على أهميتها، تظل غير كافية، شكلت فكرة تعزيز

وتتمثل   والحريات جوهر التجديد الذي ميز المدرسة الدستورية الجديدة والتجارب الدستورية التي تأثرت بها وأثرت فيها.

من جهة   النيل منها إلى  ضد التعديلات الذي تهدف تحصين النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات في  ةالإجرائيالضمانات 

فهي تتعلق    المؤسسية،أما بالنسبة للضمانات    .أخرىمن جهة    إحاطة عملية تقييد الحقوق والحريات بشروط ومعايير محددةو

أساسا باستقلال القضاء ونجاعته مع تركيز قضاء دستوري يتولى ضمان علوية الدستور باعتباره المرجع الأصلي لقواعد  

في مختلف أجيالها. وترتبط    الإنسانحقوق  حماية وتعزيز  الحقوق والحريات، هذا علاوة على تركيز هيئات مستقلة تختص ب 

السلطات ووجود  كالتوازن بين  حد كبير بمحددات تتعلق بشكل أشمل بالمنظومة السياسية ككل    إلى   الإنسانمنظومة حقوق  

 لمساءلة والشفافية. واواحترام سيادة القانون  السلط المضادة والتعددية

 

 التوجهاتن  إف،  (1)  بخصوص باب الحقوق والحريات  2014تقريبا على نفس خيارات دستور    2022لئن حافظ دستور  

لتوزيع السلطات الثلاث التصميم المؤسساتي  ، فضلا عن  ( 2)  أسس عليها هذه الحقوقتالدستورية المتعلقة بالمرجعيات التي ت

والرؤية ويمس المنظومة في   التصورتناسق  بشكل يستهدف    2014تقطع مع تجربة دستور    (3)  وموقع السلط المضادة

الترسانة القانونية وتلاؤمها مع الدستور والمعاهدات المصادق عليها في تجانس  يعُد    كماجوهرها ومؤسساتها وضماناتها.  

 . (4) التي مثلت تحديا ثابتا بالنسبة لمختلف الدساتير المتعاقبة في تونسمن الإشكالات ، الإنسانحقوق مجال 

 في دسترة الحقوق والحريات .1

  2014بخصوص الحقوق والحريات حرص فيه على استنساخ الباب الثاني من دستور   تأليفيا    تمشيا    2022اعتمد دستور  

،  الإنسانالإضافات و/أو التراجعات وهو ما سيقع ابرازه بخصوص المبادئ التي تقوم عليها حقوق    عدد من مع تسجيل  

 ومضمون الحقوق وسبل تقييدها. 

 

  لائحة الحقوق والحريات الدستورية  1.1

 

o  على مستويين  الحرية 2022دستور وقد أقرالديمقراطية.  الدساتير إليهاتعتبر الحرية إحدى القيم الأساسية التي تستند

حرية و  المعتقدحرية  ك، مثل الحريات الفردية  (1)انظر الملحق    حرياتقائمة من المن خلال التنصيص على    وذلك

الحياة  (27الفصل  )  الضمير التنقل )الفصل  ، الحق في حماية  الـرأي والفكر والتعبير 30الخاصة وحرية  ( وحرية 
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 والنقابات  حرية تكوين الأحزاب،  (39الانتخاب والاقتراع والت رش ح )الفصل  كحقوق    ، أو حريات عامة(37)الفصل  

الحق في  وهو ما يكرس    حرية الفرد مضمونة  أنعلى    26التنصيص في الفصل    ن، فضلا ع(40الفصل  )  والجمعيات

وسندا مرجعية  سيكون  مبدأ الحرية  لأن إقرار    ، 2014، مقارنة بدستور  مهمة  وتعتبر هذه الإضافة  .عامالحري ة كمبدأ  

التنصيص سيجعل كما أن مثل هذا    . صراحةعليها  التنصيص  فيها  في المجالات التي لم يتم  للمطالبة بالحرية  للأفراد  

  الدولية   التوجهاتالحقوق والحريات وفق  أمام تحدي تطوير منظومة    خصوصا الدستوري  والقاضي  عموما    القضاة

 . النظر في دستورية القوانين إطارفي  رللدستو التفسير الواسعأو الاجتهاد  ليةآبفي مجال الحريات، المعاصرة 

 

o   الحقوق   مصدرا لمفهوممفهوما جامعا و الأفرادية، باعتبارها صفة مميزة متأصلة في جميع الإنسانتشكل الكرامة كما

 الدولة.   لولايةالدستورية كحقوق مستحقة لكل شخص خاضع 

 

o    إلى ، هذا بالإضافة  مبدأ حظر التمييز بوجه عام دون تعريفه أو تحديد أشكاله   إلى   23في الفصل    تعرض الدستوركما  

ولئن  .  المساواة في الحقوقوالمساواة أمام القانون أو الحماية المتساوية للقانون  في  في بعديها المتمثلين  المساواة  مبدأ  

عدم التمييز بينهم في الحقوق أو في الواجبات لأي     إلىؤد ي المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات  يفُترض أن ت

اعتبار كان سواء تعل ق بالجنس أو بالل ون أو بالعرق أو بالد ين...، فإن  تحق قها يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات  

ما إعمال  والتي تحت م معاملتهم بطرق مختلفة وهو ما يستوجب    في وضعيات أصحاب هذه الحقوقالقانونية أو الفعلي ة  

ى بالتمييز الإيجابي  بل إن ه   المساواة،  أتحت رقابة القاضي. ولا يتعارض هذا النوع من التمييز مع مبدويكون ذلك يسم 

الفصل  )  الجنسينبين  وتكافؤ الفرص    التناصفلية  آالدستور  أقر    . على هذا الأساس،يعتبر وسيلة من وسائل تحق قه

المُبهمة  (51 الإشارات  مقابل وجود بعض  فئات    إلى،  ،  (54)   الإعاقةوحاملي    (13)الفصل    لشباباك  أخرىدعم 

العدل والانصاف فيما   مفاهيمكما استعمل الدستور    .ولكن دون ذكر آليات محددة  (18والعاطلين عن العمل )الفصل  

لفصل  )اتوزيع عائدات الدولة بين المواطنين في مختلف جهات الجمهورية  بو  (15الفصل  )يتعلق بالواجب الجبائي  

كآلية لتحقيق تنمية متوازنة   ومبدأ التضامن  التمييز الإيجابي  دسترة مبدأب  قام  2014أن دستور    إلىوتجدر الإشارة    (16

كلها  وهي    المحلية،التدبير الحر كحرية أساسية للجماعات    أبالتوازي مع إقرار مبد  اللامركزيةفي إطار    بين الجهات

 . 2022مبادئ تراجع عنها دستور 

 

o   مع تسجيل بعض التراجعات  2014التي وردت في دستور    المدنية والسياسية  أغلب الحقوق  2022تضمن دستور 

تونسي على التونسيين بالولادة لأب    في الانتخابات التشريعيةحق الترشح  يقتصر  ، حيث  الحقوق السياسية  بخصوص

من الدستور على    89كما نص الفصل  (  2022من دستور    58)الفصل    تونسية دون المتحصلين على الجنسيةأو أم  

مولود لأب وأم ، وجد  لأب،    أخرى الت رش ح لمنصب رئيس الجمهوري ة حق  لكل  تونسي  أو تونسي ة غير حامل لجنسي ة  أن  

الدولي لحقوق  ....وجد  لأم  تونسي ين، وكل هم تونسي ون دون انقطاع القانون  الذي    الإنسانوتتعارض هذه الشروط مع 

معايير موضوعية   إلىالمفروضة على حق المشاركة في الحياة السياسية غير تمييزية وأن تستند  القيود    يقتضي أن تكون

أن من بين    19967(25  )رقمعام  هذه المعايير في تعليقها ال  الإنسان. وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق  ومعقولة

الشروط التمييزية، القيود المفروضة على حق المشاركة السياسية بالنسبة للمواطنين المتجنسين على عكس المواطنين 

  بالولادة.

 

o الحقوق  ، فهي  والبيئية  لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةل  أما بالنسبة التنصيص عليها في تستنسخ  التي سبق 

الفصل  )، الحق في العمل  (44الفصل  )الحق في التعليم    ،(43الفصل  )، بما فيها الحق في الصحة  20148دستور  

،  من الدستور  41ولكن بمقتضى المادة    ( ...48ل  الفص)، الحق في الماء  (47الفصل  )بيئة سليمة    في  الحق  (،46

 
 .47و 46، الفقرتان 3ًCO/KWT/C/CCPRانظر أيضا/  3، الفقرة .(1996)25اللجنة المعنية بحقوق النسان، التعليق العام رقم   7
لقانوني والتطبيقات القضائية في تونس، تونس،  وزارة العدل ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتقاضي، الإطار ا 8

2018 
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وذلك علاوة على الجيش الوطني وقوات  ليشمل القضاة،    2014مجال حظر الاضراب مقارنة بدستور  في  توسيع  وقع ال

 الأمن الداخلي والديوانة. 

الد ولة بالأطفال المُتخل ى   على تكفلصيص  تنالجتماعي لوظيفة الدولة كالاتصور  تعزيز الكما حرص الدستور على  

أن هذه    إلىوتجدر الإشارة  (  53الفصل  )  ومساعدة المسن ين الذين لا سند لهم(  52الفصل  )  عنهم أو مجهولي الن سب

والتي تقوم على حماية    الإنسانالمقاربة الاجتماعية القائمة على مفهوم المساعدة تختلف عن المقاربة القائمة على حقوق  

حقوق وحريات الأشخاص كبار السن وضمان كرامتهم على أساس مبدأ المساواة بين الفئات العمرية من ناحية وعلى  

 . أخرىمبدأ الكرامة من ناحية  أساس 

 

الحقوق    جسد عموما  وت الديمقراطية الاقتصادية تكريس    إلى  2022دستور سنة    الطابع الاجتماعي، سعيذات  هذه 

يديولوجية يسارية، ينتمي للحقل الدلالي الذي  آوهو مفهوم ذو شحنة    التوطئةفي    إليهاتمت الإشارة  التي    الاجتماعيةو

 .الأنظمة الاشتراكية والقومية كنقيض للديمقراطية الليبرالية القائمة على حريات الفرد عادة تستعمله 

 

الحقوق   لتقتضي    حيث  تحديا حقيقيا على مستوى تطبيقهاالدائنية  وتطرح هذه   إذتخإ  عبرها  إذلإنفلدولة  دورا نشطا 

ل الأزمة الاقتصادية وشح موارد ميزانية  ظفي    ، خصوصاضمن الميزانية  اعتماداتوتخصيص    وسياساتإجراءات  

 .قابليتها للتقاضيعدة إشكالات عملية تتعلق بهذه الحقوق تثير  بالتوازي،.  وغياب سياسات عمومية فعالة الدولة 

 

  عدة   الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات إشكالاتعلى القانون في الفصول حالات  ، يطرح تعدد الإأخرىمن جهة  

على القانون لتنظيم الحقوق كالحق في الملكية والإيقاف الدساتير السابقة والتي دأبت على الإحالة  ستعيد مضمون  تفهي  

على  . وتنطوي هذه الصياغة  والاقتراعالتحفظي والحق في الحياة والحق في التغطية الاجتماعية وحقوق الانتخاب  

  أخرىالقانون من جهة والإحالة على من جهة  القيمة الدستورية بإكسابه بين ضمان الحقتحاول التأليف ثنائية ملتبسة 

 .وضبطها تحت العنوان التنظيمي هاتحديد  تنزيل هذه الحقوق وفي  منح المشرع سلطة تقديرية في  وهو خيار من شأنه

، خصوصا  9من مداها ومعناها  فراغهاإولتقييد هذه الحقوق  في العديد من الأحيان كذريعة هذا التمشي تم استعمال قدو

تعطيل بعض المسائل الدستورية التي لا تحظى بالمقبولية  جل  ة لألطماأو كوسيلة للم  في ظل غياب محكمة دستورية،

لهيئات  ل  القوانين المنظمة، كما كان الشأن بخصوص  من قبل السلطات السياسية التي تمتلك حق المبادرة التشريعية

 . 2014دستور تنزيل طار إبالسلطة المحلية في  تلك المتعلقة الدستورية المستقلة أو

 

 التوصيات

   توصية عامة -

بل أن الدستور ،  في الدستور باعتبارها ليست على سبيل الحصرالواردة  الحقوق والحريات  تأويل  :  الخيار الأول •

غير واردة في    أخرىبحقوق    الإنسانتمتع  عني ذلك عدم  دون أن ي،  ينص على أهمها وأكثرها حماية للكرامة

لتنظيم حقوق وحريات لم ينص عليها الدستور بشرط أن تكون  للمشرع والقاضي  الدستور، وهو ما يفتح المجال  

دينامية  أطروحة  على  التطويرية  القراءة  هذه  وتقوم  الحقوق.  منظومة  بتطوير  يسمح  ما  وهو  معه  متلائمة 

المؤولين ومرجعياتهم، وهي  تعددية  وبفعل  المهيمنة  والمفاهيم  للقيم  وفقا  يتطور  أن معناه  باعتبار  الدستور، 

مها منطق المراكمة والتجديد على اعتبار أن الحقوق والحريات ليست جزءا من المجال المسموح  سيرورة يحك

 بمراجعته والانتقاص منه. 

في الدستور  الواردة  الحقوق والحريات  أن  مادة جديدة تنص على    وأضافة فقرة  إ : تنقيح الدستور والخيار الثاني •

غير واردة في الدستور    أخرىبحقوق    الإنسانوأن ذلك لا يحول بالتالي دون تمتع  ،  ليست على سبيل الحصر

 شريطة عدم تضاربها مع الدستور.

 
  1959جوان   1من دستور   8والذي اعتبر بمثابة الالتفاف على حرية تأسيس الجمعيات المكفولة في الفصل   1959نوفمبر 7قانون الجمعيات القديم المؤرخ في انظر على سبيل المثال  9

 والذي تم الدفع بعدم دستوريته أمام المحاكم العادية ومحكمة امن الدولة في المحاكمات السياسية.
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 ا  يقيجنوب أفر  من دستور 3الفقرة  39ـ المادة 

أو حريات معترف بها بالقانون العام أو القانون   أخرى الحقوق لا يعني عدم وجود حقوق أو حريات  إعلان ” 

 “ علانشريطة عدم تعارضها مع الإ، العرفي أو القانون

 مبيا  وكول من دستور 3  فقرة 19المادة -

لا تتعارض مع حقوق وحريات ...  علانساسية الواردة في الإالحقوق الأو”التنصيص على الحريات الأساسية  

الحقوق، ولكن معترف بها وممنوحة بالقانون عدا منها ما يتناقض مع هذا   إعلانغير واردة ب  أخرىأساسية  

 الباب“.

  
 

 والسياسيةالمدنية بالحقوق توصيات خاصة  -

لم تمس بالأمن العام حرية إقامة الشعائر الدينية ما  -الذي يتضمن تقييدا خاصا على الحقوق   28تنقيح الفصل  •

 .باعتباره الفصل الجامع في مجال تقييد الحقوق 55والاكتفاء بالضوابط الواردة في الفصل 

وحذف مختلف أوجه التمييز الذي يستهدف جزءا من التونسيين،   2022من دستور    89و  58تنقيح الفصلين   •

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعترف لكل مواطن دون    25وفق مقتضيات المادة  

التمييز بحقوقه التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة. ووفق تفسير   أوجهأي وجه من 

 ، فان اشتراط التمتع بجنسية واحدة لممارسة الحقوق السياسية يعتبر من القيود غير المعقولة. الإنسانلجنة حقوق  

 

 قتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لحقوق الاتوصيات خاصة با -

الدولة   • التزامات  الدستور  تأويل  في  للحقوق الواردة  الدولي  للعهد  الأممية  اللجنة  تفسير  مع  يتماشى  بشكل 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،    1-  2للمادة    10الاقتصادية والاجتماعية

حيث يقوم التزام الدولة على ثلاث عناصر وهي التحقيق التدريجي، الالتزامات الفورية والمحتوى الأساسي 

 الأدنى.

"لا يمكن عموما أن يضمن في حي ز  أنه  لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ل  مفهوم "التحقيق التدريجي" يعني    -

ضمان الممارسة التامة لتلك    إلى زمني قصير بسبب الظروف العالمية والصعوبات التي يجابهها كل بلد يسعى جاهدا  

ل على نحو قد يفرغ الالتزام المقصود من كل مضمون فعلي"لذلك نص ت اللجنة  ولكن    الحقوق". ج "لا ينبغي أن يؤوَّ التدر 

تفرض الالتزام بالعمل بأكثر ما يمكن من السرعة والنجاعة" على التطبيق الكامل لمقتضيات العهد.   " 2على أن المادة  

 الوفاء بالتزاماتها.  إلىمدروسة ومحددة وهادفة بشكل واضح  تدابير إذوبالتالي تتمثل واجبات الدولة في اتخ

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن بعض مكونات تلك الحقوق    اعتبرت:  الالتزامات الفورية  -

ج.   يفرض الالتزام بـ "التصرف قصد الضمان التدريجي للممارسة الكاملة للحقوق... بكل الوسائل    إذ لا تخضع للتدر 

تدابير مقصودة وموجهة بصفة محددة. وهي تشمل التدابير التشريعية كتلك الرامية    إذالمناسبة" أيضا التزامات فورية باتخ

قانون داخلي، وكذلك وضع الانتصاف    إلىتحويل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    إلى

،  مثل التدابير الإدارية، والمالية، والتعليمية أخرىالقضائي والإداري على ذمة من يريده. ويمكن أن تشمل أيضا تدابير 

 والاجتماعية.

يعُتبر الهدف الأقصى للدول هو إتاحة ممارسة كل الحقوق،    :الالتزامات المرتبطة بالمحتوى الأساسي الأدنى للحقوق-

ولكن بعض عناصر هذه الحقوق تعُد أساسية وجوهرية أكثر من غيرها، والالتزام بتحقيق المستويات الدنيا من التمتع 

 بها ينبغي أن يكون ذا أولوية وأثر فوري وهو مفهوم شديد الارتباط بالحق في مستوى عيش لائق.

 

 

 

 
 . حول طبيعة التزامات الدول الأطراف  (1990)3الملاحظة العامة رقم ، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انظر 10
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 المادة الجامعة المتعلقة بشروط ومعايير تحديد الحقوق والحريات  1.2

 

o   من   ،وهو المادة الجامعة المتعلقة بشروط ومعايير تحديد الحقوق والحريات،  2014من دستور    49يعُتبر الفصل 

  الجديدةالدستورية  تطورات المدرسة    يختزل  إنهحيث  ،  11التي تمت دسترتها   الإنسانأهم مكتسبات حقوق    بين

 لحريات والحقوق.ليوفر درجة عالية من الضمانات  وهو ما  ،  الإنسانوالتوجهات الحديثة للقانون الدولي لحقوق  

الفصل   أن  الممارسة  القانوني ين رغم بعض    إلىوجد طريقه    49وتبُرز  الفاعلين  قبل  الت دريجي من  الاستبطان 

وفقه قضاء المحكمة   12الت عث رات، ونجد تطبيقات له في فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستوري ة مشاريع القوانين 

من دستور   49الفقه الت ونسي إدراج الماد ة الجامعة في الفصل  وقد اعتبر    .14وحت ى القضاء العدلي  13الإدارية 

في التأطير القانوني للحريات، بعد أن أد ى منهج الحد  من الحق تحت طائلة دستور   15"تغييرا برايديغماتي ا"  2014

ولكن صياغتها  التحديد،في    ةعاماعتماد مادة  القانون وحالات على  من خلال تواتر الإلجم الحريات   إلى  1959

ع الفضفاضة   . 16لا تضع ضوابط حقيقي ة للسلطة الت قديري ة للمشر 

 

o عن  التخلي    مكانيةإ  مخاوف المشتغلين بالقانون حول   2022أثار المسار التأسيسي الجديد في    هذه الأسبابكل  ل

الجامعة  هذه   الدستور الجديد، خصوصا وأن سياق وضعه لا يعُد مناسبا لتطوير  الماد ة  الحريات  في  مكتسبات 

على الماد ة الجامعة في الفصل    2022  يونيو/ حزيران  30ولئن حافظ مشروع الدستور الصادر بتاريخ  .  والحقوق

ادرة  55 ياغة في الن سخة الت صحيحي ة الص  ح بالت ناسب. وبعد تحسين الص  ، فانه أطلق الض رورة دون تقييد ولم يصر 

 . شرط التناسب بإضافةيصة هذه النق، تم تدارك 2022 يوليو/ تموز 8في 

 

o أوجه تشابه عديدة وجود    2022من دستور    55والفصل    2014من دستور    49المقارنة بين الفصل    برزوت

 . إليهاالتي يتعين الانتباه  بينهما مع تسجيل بعض نقاط الاختلاف

 

 2022من دستور  55الفصل  2014من دستور  49الفصل 

القانون   "  والحريات يحد د  بالحقوق  المتعلقة  الضوابط 

من   ينال  لا  بما  وممارستها  الدستور  بهذا  المضمونة 

جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها  

أو   الغير،  حقوق  حماية  وبهدف  ديمقراطية  مدنية  دولة 

الصحة   أو  الوطني،  الدفاع  أو  العام،  الأمن  لمقتضيات 

مع احترام التناسب بين هذه   العامة، أو الآداب العامة، وذلك

بحماية  القضائية  الهيئات  وتتكفل  وموجباتها.  الضوابط 

 الحقوق والحريات من أي انتهاك.

 الإنسانلا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق  

 وحرياته المضمونة في هذا الدستور".

يات المضمونة بهذا  الحقوق والحر  " لا توضع قيود على 

نظام   يقتضيها  ولضرورة  قانون  بمقتضى  إلا   الد ستور 

ديمقراطي  وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن 

 العام  أو الد فاع الوطني  أو الص حة العمومي ة.

يات   والحر  الحقـــوق  بجوهر  القيود  هذه  تمس   ألا   ويجب 

رة بأهدافها، متناسبة  المضمونة بهذا الد ستور وأن تكون مبر 

 مع دواعيها.

 الإنسانلا يجوز لأي  تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق  

ياته المضمونة في هذا الد ستور.  وحر 

يات  على كل  الهيئات القضائي ة أن تحمي هذه الحقوق والحر 

 .من أي  انتهاك" 

 
التوافقات ففي  (، اكتست مسألة ضبط حدود الحقوق والحريات أهمية كبرى وكانت ضمن النقاط الخلافية التي حسمها الحوار الوطني ولجنة 2014-2011خلال المسار التأسيسي ) 11

( دون  2013الجمهورية الت ونسي ة )غرة جوان  المسودات الثلاث الأولى للدستور تم الاكتفاء بضبط قيود لممارسة بعض الحقوق الخاص ة، ثم تم  إدراج الماد ة الجامعة في مشروع دستور  
 مبدأ الت ناسب، ولكن تم إضافة هذا المبدأ في اخر المطاف بفضل لجنة التوافقات. 

تونس،  من الد ستور. مدخل القاضي الد ستوري لمراقبة احترام ضوابط الحد  من الحقوق والحريات،  49دليل القاضي الد ستوري في تطبيق الفصل انظر سلوى الحمروني،  12
 .2021 المؤس سة الد ولي ة للد يمقراطي ة والانتخابات،

، تونس، المؤس سة الد ولي ة  من الد ستور، مراقبة الت ناسب بين ضوابط الحقوق والحريات وموجباتها 49دليل القاضي الإداري في تطبيق الفصل انظر صفي الد ين الحاج،   13
 .2021 للد يمقراطي ة والانتخابات،

، تونس، المؤسسة الدولية  والحريات وموجباتهامن الد ستور. رقابة القاضي العدلي للتناسب بين ضوابط الحقوق  49دليل القاضي العدلي في تطبيق الفصل انظر مالك الغزواني،   14
 .2021 للديمقراطية والانتخابات،

 . 12، ص.2021 هل من قراءة أخرى؟، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، :والحريات الفردية  49 دباش، الفصلكوثر   15 
بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يت خذ لاحترام حقوق الغير ولصالح  "يتمتع المواطن بحقوقه كاملة : 1959جوان  1من دستور  7الفصل  16

 الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي"
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خر الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق كما تمت المحافظة آبالنسبة لنقاط التشابه، تمت المحافظة على موقع المادة في 

حد  يتعل ق بالحقوق والحريات.   أي  شرعية  في الحكم على  ومتكاملة  مراحل متسلسلة    تتضمنعلى هيكلة الماد ة الجامعة حيث  

في مبدأ التثب ت  عملية  تطب ق هذه المعايير للحكم على شرعي ة تحديد الحقوق والحريات باعتبارها مراحل اختبار متتالية تبدأ بو

ع في ضرب القيود على الحريات، ومن ثم    يتم التثبت وفق ما التحفظ التشريعي وما يفترضه من اختصاص حصري للمشر 

 في مدى توفر المعايير التالية:  بـ"امتحان ثلاثي"وصفه الفقه التونسي 

 

ى بالض رورة الخارجية حيث يجب أن يكون الت دبير الت شريعي   نظامامتحان الض رورة في "   :أولاا  " وهو ما يسم  ديمقراطي 

الفصل  عد دها  التي  القيم  لحماية  ضروري ا  للحرية  مدني ة  55  المقي د  دولة  في  "الض رورة  عبارة  تعويض  نلاحظ  وهنا   .

الفصل    ديمقراطي ة"  في  الد يمقراطي"   49الواردة  "الن ظام  نختزل   بـعبارة  أن  يمكن  أوجه  وحمالة  رخوة  صيغة  وهي 

المعاني    إلى مصطلح الدولة المدنية الديمقراطية    يحُيلنافي المقابل،    الانتخابية.العملية  ب  المتعلقالديمقراطية في بعدها الشكلي  

القانون الوضعي واحترام حقوق  الجوهرية   أن   الإنسانللديمقراطية ومنها خاصة سيادة  ل وهلة  . فقد يمكن أن نعتبر لأو 

بثلاثي ة المواطنة وإرادة الش عب وعلوية   2014من دستور    2التي كانت مرتبطة في الفصل    -الدولة المدنية    إلىالإحالة  

رة طالما أن  مقصدها بالن ظر    -القانون كان تحييد الت أويل الد يني للفصل    2014الأعمال الت حضيري ة لدستور    إلىلم تعد مبر 

ل من دستور    إلى الإحالة  الأول الذي تمت المحافظة عليه آنذاك، والحال أن    .  2022دين الد ولة قد حذفت من الفصل الأو 

ن الد ستور الجديد لفصل خامس مرجعية دينية واضحة عبر    إلىيستند    بقي أن هذا الت حليل لا يمكن أن يستقيم في ظل  تضم 

مفهوم "مقاصد الإسلام الحنيف" وهو ما يصعب تحييده في علاقة بمنهج وضع الحدود على الحريات. وبالت الي لن يكون 

طالما أن  هذا الأخير يحمل التزاما على    5في معزل عن الفصل    55من الهي ن تأويل الماد ة الجامعة الواردة في الفصل  

 تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف" بما في ذلك عند وضع الضوابط للحقوق والحريات.الدولة بالعمل "على 

 

ا  خلافا للأنظمة الألماني ة والكندي ة التي لم تنص  نصوصها الأساسي ة على    إذ مشروعي ة الهدف من تقييد الحق أو الحرية    :ثانيا

الت مهيدي ة" قبل   فيماقائمة بالأهداف المشروعة والتي تول ى فيها قضاء المحاكم العليا بيان هذه الأهداف   ى بـ"الخطوة  يسم 

ع الت أسيسي في   . في أهداف ضوابط تنظيم الحريات وضع قائمة 2022وفي  2014اختبار الت ناسب، كان خيار المشر 

قائمة على مستوى  بينهما  وجود تشابه كبير    2022من دستور    55و  2014من دستور    49وتبرز المقارنة بين الفصلين  

ن   ،  أهداف المصلحة العامة المراد تحقيقها من خلال التحديد وهي تتضم  حقوق الغير، مقتضيات الأمن العام ، الد فاع الوطني 

فضفاضة وزئبقية، خصوصا  بمفاهيم    الأمروعموما يتعلق    . 55من الفصل  مع تسجيل حذف الآداب العامة    الص حة العمومي ة

 خلاقوية أو سياسوية أو أيديولوجية عليه قصد تطويعه حسب الظروف والسياقاتأضفاء شحنة  إحيث يمكن    ، الأمن العام

)حرية التظاهر، حرية    لتقييد الحقوق والحريات  تداولا في النصوص التشريعيةوالمزاج العام. وهو المفهوم الأكثر    السياسية

  2022  من دستور   28الفصل  كما تم اعتماده فياللباس، ممارسة القناعات الفكرية أو الدينية واختيار إفطار رمضان(  

 .بالأمن العام حيث تحمي الدولة حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل

 

الت قييد. وقد يوحي هذا  التي توجب    من العناصر التقليدي ة للن ظام العام  ، يعُتبر هذا الهدفالآداب العامةما يتعلق ب  أما في

عضوي ا  مرتبط  مط اط  أخلاقوي  مفهوم  من  وتخليصها  للحريات  الد ستوري ة  المنظومة  في  إيجابي  ر  تطو  بتحقيق  الحذف 

، 17الإنسانأن ه، وحسب ما يعكسه فقه قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق    إلىبالأخلاق الحميدة. غير أن ه من الواجب الت نبيه  

ة في منهج تقييد الحقوق والحريات نظرا لتقاطعها مع حقوق الغير والأمن العام  من الص عب أن يتم  التخلي عن الآداب العام 

 . 55وهي من الأهداف المشروعة للت قييد التي حافظ عليها الفصل 

  

ا  الاختبار المتعل ق بالت ناسب بين الضوابط وموجباتها، علما وأن  تطبيق الت ناسب في القانون وفقه القضاء المقارنين سمح   :ثالثا

تتمث ل الخطوة الأولى في الملاءمة أو قياس العقلاني ة والخطوة وتركيز منهج ثلاثي المراحل بحيث    بتوحيد اختبار الت ناسب

روة )الضرورة الد اخلية( والخطوة الث الثة في التناسب بالمعنى الضي ق.  الثانية في الت ثب ت من الضر 

 
  ,octobre 1981, Requête n°7525/76, Arrêt du 22 Uni-Affaire Dudgeon c. RoyaumeCEDH.انظر مثلا  17
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(  1999)   27من الت عليق العام رقم    13هذا دون أن ننسى "عتبة" عدم المساس بجوهر الحق بما يقتضيه ذلك حسب الفقرة  

 3من أن ه "ينبغي للد ول، لدى اعتمادها القوانين التي تنص  على القيود المسموح بها في الفقرة    الإنسانلل جنة المعنية بحقوق  

اء القيود "وعدم قلب" العلاقة بين الحق  والقيد، 12من الماد ة   ، أن تسترشد دائما  بالمبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر الحق  من جر 

 بين القاعدة والاستثناء".

 

المادتان   تتضمن  تقل بات  كما  من  والحريات  الحقوق  يحمي  الذي  الت راجع  عدم  مبدأ  عبر  الاختصاص  لممارسة  ضوابط 

 .الأغلبي ات السياسية والبرلمانية

 

o لم ينص بصريح العبارة على حزمة الحقوق والحريات أنه  حيث ،خرىالأ بعض الإشكالات 55يثير الفصل   كما

مجال   مسألةوبالتالي بقيت    التي لا تقبل أي تقييد أو تعليق حتى في حالات الاستثناء.  الإنساناللصيقة بكرامة  

على هامش النص الدستوري.    ،96عليها في الفصل    المنصوص الاستثنائيةومدى اعماله أثناء الحالات    55الفصل  

 في الجزء الثاني من هذا التقرير.   إليهاوهي مسائل سيتم التطرق 

 

 التوصيات

و • الشكلية  الديمقراطية  يعني  لا  أنه  على  الديمقراطي،  النظام  مصطلح  في   ةالإجرائيتأويل  تخُتزل  والتي 

الديمقراطي"  الانتخابات "المجتمع  مفهوم  على  تحيلنا  التي  والجوهرية  المادية  الديمقراطية  معنى  على  بل   ،

دولة القانون وفصل السلطات، واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات للأفراد  بمختلف أركانه من تركيز  

تم توضيح مفهوم  الأقلية. وقد  للتعددية والحق في الاختلاف وبالتالي ضمان حقوق  احترام  بما تقتضيه من 

على أنه    الإنسانواللجنة الأممية لحقوق    الإنسانالمجتمع الديمقراطي في فقه قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق  

 مجتمع يقوم على التعددية، على التسامح وعلى الانفتاح.

 من الدستور 5بالفصل  55تأويل علاقة الفصل   •

المتعلقة بشروط ومعايير تحديد الحقوق من الدستور هو المادة الجامعة الوحيدة    55اعتبار أن الفصل    :الخيار الأول  -

 . إمكانية تعديلهعلى اعتبار عدم  5بالعلوية مقارنة بالمادة ، كما أنه يتميز  والحريات

الفقه الإسلامي فتح المجال أمام اعتماد  من شأنه  التنصيص على التمشي المقاصدي    لأن  5: حذف الفصل  الخيار الثاني-

والشريعة كمصدر مادي أو كمرجع لتأويل القوانين أو لسد فراغ تشريعي. على هذا الأساس يتحول الدين من مجرد  

محدد موضوعي مؤثر من جهة    إلى (  2014ودستور    1959من دستور    1عنصر توصيف ثقافي ومجتمعي )الفصل  

ومؤثر من   سلام الحنيفحيث أن الد ولة وحدها تعمل على تحقيق مقاصد الإ  أولى في السياسة التشريعية هدفا ومضمونا،

الزج بمختلف   إلىقد يؤُدي هذا التوجه  وجهة ثانية في أسلوب التأويل الذي يعتمده القاضي العادي أو القاضي الدستوري.  

القوانين في متاهات تأويليه تضر   إذالمكلفين بإنف  إلىالمتدخلين في المجال القانوني سواء المشرع أو القاضي وصولا  

 بحماية الحقوق والحريات وتهدد كنه دولة القانون.

 

   الحقوق والحريات اتفي مرجعي . 2
 

الحقوق والحريات في تونس   الكونية والخصوصيةعلى امتداد عقود، ظلت منظومة  التوفيق بين  حيث    رهينة محاولات 

المكتسب  شكلت   على  الوطنيةالإنسانالإحالة  والمراكمة  والإصلاحية  التنويرية  والمرجعية  الدساتير    في   ثوابتالأحد    ي 

  الجديد الدستور  والواضح أن    ولكن بدرجات متفاوتة.  الدينية،هذه الدساتير من المرجعيات    لم تخلُ   كما  . 1959المتعاقبة منذ  

مرجعية غير محددة    إلىوالانكفاء    الإنسانيش المرجعية الدولية لحقوق  م تهالمتمثلة في  يتضمن بعض المخاطر البنيوية  

وهو ما سينعكس سلبا على خيارات المشرع في مجال    ،جماله إا ما قرأنا الدستور في  إذالملامح ومشوبة بخيارات انغلاقية  

 توجهات المؤول سواء القاضي الدستوري أو القاضي العادي. الحقوق والحريات وعلى 
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 الكونيةالمرجعية   2.1

 

o  ُوذلك خلافا  سواء في توطئة الدستور  الإنسانلحقوق    الكونيةنزع نحو تهميش المرجعية    2022لاحظ أن دستور  ي ،

متنه أوفي  ، ـ  (الكونية السامية  الإنسانية ومبادئ حقوق  الإنسان تعبيرا عن تمسك شعبنا وبالقيم  )  2014دستور    لتوطئة

في بعدها   الإنساندون التنصيص على الالتزام بمنظومة حقوق    ثلاثفي مواقع    الإنسانحقوق    وردت عبارة  حيث

ثقافة حقوق    :الكوني    الإنسان لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق  (  44)الفصل  للناشئة    الإنساننشر 

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالحريات وحقوق   -  (55الفصل  )وحرياته المضمونة في هذا الدستور  

   .(75)الفصل  الإنسان

 

 .الإنسانالمتعلقة بحقوق    عاهدات الدوليةللمو  الإنسانللقانون الدولي لحقوق    إشارة صريحةأي  لا يتضمن الدستور    كما

o   ،أ من النظام القانوني الوطني يعتبر الدستور أن المعاهدات الدولية التي تتوفر فيها جملة من الشروط جزءا لا يتجز 

 ذات الصبغة التشريعية   المعاهدات، وهو ما يشمل  (74الفصل  )فوق تشريعية"  و  بمكانة "تحت دستوريةوهي تتمتع  

 . (75تدخل ضمن مجال القانون )الفصل  الإنسانباعتبار أن الحريات وحقوق  الإنسانالمتعلقة بالحريات وحقوق 

مع    الدوليةالمعاهدات    إذعلى شرط المعاملة بالمثل لنفمن الدستور    74الوارد في الفصل  التنصيص    يتعارضلكن  و

الدولية   المعاهدات  مجال  خصوصية  المعاملة    حيث  الإنسانحقوق  في  مبدأ  عليها  ينطبق  أغلب في  هي  ف  بالمثللا 

من ما يمكن    العرفي وهولـقواعد القانون الدولي  ينتمي  هاما من قواعدها  . كما أن جزءا  مقتضياتها ذات طبيعة إلزامية

ا إذتوسيع دائرة تطبيقها حتى على الدول التي ليست أطرافا فيها باعتبار أن القواعد العرفية ترتبط بقرينة قبولها إلا  

 بصورة سابقة لتطبيقها عليها أنها معارضة للقاعدة العرفية.أعلنت الدولة 

 

المشترك الدستوري الكوني وهو ما يتعارض مع التجديد  حد كبير  إلى ضعف  يأن    " السيادوي  "  هذا التوجه  من شأن

القانون الدولي لحقوق   في الفكرة الدستورية وما نلاحظه في سياقات مقارنة من توجه نحو انفتاح الدساتير الحديثة على

ات، أو  إعلان  في  بالقواعد الملزمة كالمعاهدات الدولية والعرف، أو بالقانون الناعم المتمثل  الأمرسواء تعلق    ،الإنسان

المتحدة   التي اعتمدتها هيئات الأمم  السلوك  قانونا مبادئ توجيهية، أو قواعد، أو مدونات وقواعد  وهي غير ملزمة 

عطاء المواثيق  إ قيمتها الاعتبارية. وتتجلى هذه الأهمية في    إلى احترامها نظرا    إلى للدول، ولكن تسعى هذه الأخيرة  

 أو فوق دستورية. قيمة دستورية  الإنسانالدولية لحقوق 

 

o ل  في القضاة  تقاعس طرح في هذا الصدد التي تُ  خرىالأالإشكالات  من تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم يوجد قانون ينز 

مقتضياتها ضمن القانون الوطني. ويمُكن تفسير هذا التوجه بعاملين أساسيين: تهميش القانون الدولي والتركيز على  

والاقتصار على    نادراإلا   في الرائد الرسمي  عدم نشر الاتفاقيات الدولية  و القوانين الداخلية في مرحلة تكوين القضاة  

  .نشر قانون المصادقة عليها

 

-self)  ويمكن التمييز في هذا السياق بين نوعين من الاتفاقيات الدولية: تلك التي تنطبق مباشرة بمجرد المصادقة عليها

executing) في النظام القانوني التونسي. وعموما فإن   إذقانون يمك ن من إدخالها حيز النف إذوتلك التي تستدعي اتخ

من معاهدة فيينا عن أن  بعض الاتفاقيات الدولية    60من الفصل    5جانبا من الفقه في تونس يدافع على أساس الفقرة  

  عن قيم كونية لا يمكن للدستور حت ى أن يخرقها. تعب ر الإنسانخاصة منها تلك المتعلقة بحقوق 

 

 التوصيات

بتنوعها وانفتاحها، وذلك بالتنصيص عليها في التوطئة   الإنسانتنقيح الدستور لتعزيز المرجعية الدولية لحقوق   •

 . وجوب تفسير الدستور على ضوء المعاهدات الدولية إلى الاشارة الصريحة وفي متن الدستور من خلال  
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، بشكل يعزز الإنسانثيق الدولية لحقوق اللموفي حالة عدم تعديل الدستور يتم تأويل الحقوق الدستورية طبقا  •

أساسيا مرجعا  الإنسانويجعل القانون الدولي لحقوق  الإنسانالتزام الدولة التونسية بالبعد الكوني لحقوق 

ليه القاضي العادي والدستوري إتعتمده السلطة التشريعية في سن القوانين المنظمة للحقوق والحريات ويلجأ 

دماج معاهدات حقوق إ ن هذا المنهج المحاكم من يمك  عند تأويل الاحكام المتعلقة بالحقوق والحريات. وُ 

 . لإزالة غموض الأحكام الدستوريةأو   عليها لدعم تفسير الأحكام الدستورية بالاستناد ، سواءالإنسان

 

 وجوب تفسير الدستور على ضوء المعاهدات الدولية إلىالاشارة الصريحة 

القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية التي يعترف بها الدستور   :” تفس رسبانيالدستور الإمن    10.2المادة  

 والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إسبانيا بهذا الخصوص“.  الإنسانالعالمي لحقوق  علانطبقا للإ

” )أ( عند تفسير وثيقة الحقوق، يجب على المحكمة تعزيز القيم التي تكمن وراء    أفريقيا:من دستور جنوب    39الباب  

ية والمساواة والحرية. )ب( يجب أن تنظر في القانون الدولي؛ و  الإنسانمجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على الكرامة  

  )ج( يجوز أن تنظر في قوانين أجنبية“. 
 

 المرجعية الدينية  2.2

 

o   الذي ينص على محددات   1959  ودستور  2014للفصل الأول من دستور    2022  لغاء دستورإلئن اعتبر البعض أن

ة، مستقل ة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها،    -  الهوية السياسية والمجتمعية للدولة التونسية تونس دولة حر 

الدستور    فإن  التونسية،حدا للالتباس حول دور الدين في البناء السياسي والقانوني للدولة    يضع  -والجمهورية نظامها

يخلو    الجديد شأنها  لا  من  التي  المؤشرات  في  الإمن  القانونية  رباكإ معان  والمنظومة  الديني  المعطى  بين    العلاقة 

 .في مفهومها الكوني الإنسانقد تهدد حقوق تأويل للمنافذ  والسياسية وفتح

 

لفصل  ورد في اما  خلافا ل)باب المبادئ العامة    في مدنية الدولة  التنصيص على    التخلي عن  هذه المؤشرات،  ومن أهم

  إلى حذف الإشارة  مع    ،(تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون–2014من دستور    2

خلافا لما كان موجودا    55في الفصل  مقتضيات الدولة المدنية الديمقراطية ضمن مقتضيات التناسب بين الحرية وقيدها  

الفصل   الفصل    2022استغناء دستور  ويعكس    .49في  المسألة    2014  من دستور  2عن  الحسم في  تراجعا عن 

وتعُتبر الدولة المدنية نقيض .  المرجعية الدينيةالمتعلقة بطبيعة الدولة واستقلالية منظومتها القانونية والمؤسسية عن  

ومن الفصول   الإنسانالعالمي لحقوق    علانمن الإ  29الدولة العسكرية والدولة الدينية، وهي عبارة مستوحاة من الفصل  

 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  22و 21

 

o   تونس جزء من الأمة الإسلامي ة، وعلى الد ولة وحدها أن تعمل على  "    نأالذي ينص على    الفصل الخامسويطرح

من  شكالا حقيقيا لأنه ينقلناإ،  ، والد ين والحري ة" والعرض والمالتحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على الن فس 

، الحقوق والحرياتتداعيات على   يترتب عنهيمكن أن  هو ما  و  المقاصد  ودولةالدولة   » أسلمة «إلى دولة القيم المدنية  

   خصوصا فيما يتعلق بعملية تحديدها.

 

صيغة توفيقية بين   إلى الوصول    إلى اغماتية التي تسعى  بحركات الإصلاح البر  طرح مقاصد الشريعة ارتبطويذُكر أن  

فعلى   .في بعدها الكوني  الإنسانالديمقراطية وحقوق  الإسلامية والأفكار الحديثة التي برزت في مجال تعاليم الشريعة  

مفهوم مقاصد م توظيف  ت،  الدولية  الإنسانالقائمة بين تعاليم الدين الإسلامي وحقوق  الرغم من الاختلافات المفاهيمية  

لوساطة  ل  كأطر  الدولية  الإنسانالذي توظفه منظومة حقوق  مع مبدأ هامش التقدير    الإسلامي  الشريعة التي يتضمنها الفقه

صيغة تكفل   إلىومن أجل الوصول في نهاية المطاف  ر القائم بينهما  بغية التخفيف من حدة التوت  امينظهذين الن  بين
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بينهما  المقاصد مبدئيا،  و  .18التوفيق  على  الاعتماد  الاجتهاد   يسمح  من  التفصيلية  القواعد  تحكم  التي  الروحية  والقيم 

 حكام وتطويرها وفق ما تقتضيه مصالح الناس وضمن سياق تاريخي محدد.وتكييف الأ

وتضارب    الفقهية  بين المدارس  للسجال  المجال  2022دسترة مقاصد الإسلام في دستور    فتح، تالأمرولكن في واقع  

 الإنسان ن أسلمة حقوق  أ   إذ،  الإنسانينعكس سلبا على حقوق  وهو ما  القراءات للمدونات الفقهية بين محافظ ومجدد  

من صفة عالمية    الإنسانيشكل تهديدا بارزا لما تتمتع به حقوق    هو ماينطوي على اعتماد نظرية النسبية الثقافية و

عام لمجموعة غير متناهية من الحقوق   إطاربأنه  يمكن تعريفه  الذي  ووكونية. كما أنه يتعارض مع مبدأ الأمان القانوني  

. ويتحقق إليهاوسهولة الوصول  العلم بالقاعدة القانونية    منهاويقوم على عدد من المتطلبات  المرتبطة به وهو  والحريات  

، مما يعني ضرورة صياغة النص القانوني دراك حقوقه وواجباتهإواضحة في القانون تسمح للفرد بباستخدام لغة ذلك 

    وأسلوب لا يحتمل التأويل.بطريقة واضحة 

 

ن تكون أبل    تعديله،ولا يعني ذلك جمود القانون وعدم  للنصوص القانونية    انسبي  ااستقراركما يفترض الأمان القانوني  

فكرة التوقع المشروع  إلىويحيلنا ذلك . والمفاجئاتوفعالة وغير معرضة للاهتزاز واضحة  للأفرادالمراكز القانونية 

مستمدة من الأنظمة  على أسس موضوعية  ، والمبنية  للأفراد المشروعة    احترام التوقعاتأو الثقة المشروعة حيث يجب  

الحقوق واحترام  عدم رجعية القاعدة القانونية    عنصرين إضافيين وهما  إلىن القانوني  امكما يحيلنا مفهوم الأ  .القائمة

  التي لا يجوز المساس بها.وهما من المبادئ ذات القيمة الدستورية  المكتسبة

 

  من خلال لمرجعية الدينية  اتعزيز  على    بالتالي  من الدستور  5الفصل  المقاصدي فيالتمشي  على    طوي التنصيصينو

على  .  تشريعيالفقه الإسلامي والشريعة كمصدر مادي أو كمرجع لتأويل القوانين أو لسد فراغ  اعتماد    فتح المجال أمام

(  2014ودستور    1959من دستور    1هذا الأساس يتحول الدين من مجرد عنصر توصيف ثقافي ومجتمعي )الفصل  

حيث أن الد ولة وحدها تعمل على    ،محدد موضوعي مؤثر من جهة أولى في السياسة التشريعية هدفا ومضمونا  إلى

الحنيف الاسلام  مقاصد  التأويل    تحقيق  أسلوب  في  ثانية  جهة  من  القاضي    هيعتمد  الذيومؤثر  أو  العادي  القاضي 

  أو القاضي وصولا   المشرع  سواءفي المجال القانوني  متدخلين  المختلف  بالزج    إلى  هذا التوجه   قد يؤُديو.  الدستوري

 كنه دولة القانون. والحريات وتهددتضر بحماية الحقوق  ةمتاهات تأويلي فيالقوانين  إذبإنفمكلفين ال إلى

تونس   ريادة  مع  الجديد  التوجه  هذا  يقطع  من  كما  والقضائية  القانونية  المنظومة  تخليص  مجال  في  الخمسينات  منذ 

حيث لم يتم التنصيص في الدساتير المتعاقبة على القرآن أو السنة أو الشريعة الاسلامية ضمن مصادر    المكبلات الدينية،

ليه  إ خلافا لما ذهبت  اختبار مطابقة الأحكام الدينية،   إلى القانون الوضعي خضاع  إالقاعدة القانونية، وهو ما يعني عدم  

    كل الدول العربية.

 

بوصفها تتعلق بالمرجعية الدينية    أن تضمين الدساتير مواد،  19التجارب المقارنة في السياق العربي الإسلامي   ثبتوت

في ضمان الحقوق والحريات    وني للأفراد وعلىالقانن  االأم  له تداعيات علىكان  لمنظومة القانونية  ل  ا شكليامصدر

لا تعزيزها   الإنسانمدخلا للتضييق على حقوق  يكون ذلك  ما  عادة  حيث  ،  وعدم قابليتها للتجزئة  تهاوشمولي  تهاكوني 

 .والدينية الحضارية الخصوصيةحماية ى متحت مس وذلك

  

o   حمل الدستور الجديد خيار التخلي عن الحياد الإيجابي للدولة إزاء أماكن العبادة، والتخلي عن فرض  أخرىمن ناحية ،

الذي كان ينص    2014من دستور    6حياد أماكن العبادة إزاء العمل الحزبي، حيث تم التخلي عن مقتضيات الفصل  

على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور 

العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم 

 
18 Baderin (M.A), International Human Rights and Islamic Law, Oxford Monographs in International Law (2003), p.22. 

 . 2012انظر مصطفى مرعي )تحت اشراف(، الدين وحقوق الانسان في الدساتير: تجارب مقارنة، جامعة بير زيت، فلسطين،  19
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ويحمل هذا الخيار خطر جعل المساجد مجالا    بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها." 

 للنقاش السياسي.

 التوصيات

تأويل طبيعة معيارية، وبناء عليه يتم    ارمزية وليس ذ-يحمل شحنة قيمية  هبوصف  5: تأويل الفصل  الخيار الأول •

مة" كمعطى توصيف ثقافي لا كمحدد موضوعي بالنسبة للمشرع والقاضي كما يتم تأويل مقاصد عبارة "الأ

ملزمة وهو غير نافذ بذاته. ولذلك لا تصلح مخالفة المقاصد لأن تكون  الإسلام كمبادئ عامة وليس كقواعد  

سببا للطعن في دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية، فهي ليست ضمن كتلة الدستورية التي تشكل مرجعية 

 عمل المحكمة. 

 ( 11  الصفحة أعلاه )انظر: حذف الفصل الخامس الخيار الثاني •

 

   المؤسسية  في المحددات . 3
 

منظومة المرتبطة بالعناصر الأساسية للديمقراطية والتي لها تأثير مباشر على  المسائل الأفقية  من    ا  عدديتناول هذا الجزء  

التشريعية والتنفيذية ومدى نجاعة    السياسيتين السلطتينوخاصة منها    بتوازن السلطات  الحقوق والحريات، وهي تتعلق أساسا  

بناء  للويبرز التقييم العام   الإنسانهيئات حقوق    دورو )استقلال القضاء/ تركيز محكمة دستورية...(  القضائية آليات الرقابة

تقديم ستدعي  يوهو ما    لضمانات القانونية والسياسية للديمقراطيةل  اضعف،  2022كما ورد في دستور    المؤسساتي الجديد

 ذلك يتجاوز مجال هذا التقرير.في تفاصيل الإصلاحات الضرورية لأن دون الخوض   توصيات عامة

 

 على مستوى توزيع السلطات 3.1

 مجرد  إلى  اوذلك بتحويله  ها ونزعته نحو اضعاف  أفقيا وعمودياواضحا نحو مركزة السلطات  توجها    الدستور الجديد  يتبنى

. ويجدر التذكير بأن خيار  2014طع مع النظام الذي أقره دستور  يقسياسي    التأسيس لنظامفي  إرادة  هو ما يعكس    ائفوظ

بين السلطات الثلاث: في اعتماد نظام لا يقوم على مركزة السلطة من خلال توزيع الاختصاصات أفقيا    2014دستور  

مع تركيز  ،  التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعموديا بين السلطة المركزية والجماعات المحلية في إطار لامركزية متقدمة

 أكثر  وإرساء نظام  2011القطع مع النظام الرئاسوي الذي كان سائدا قبل ثورة    إلىكان يهدف بالأساس  هيئات مستقلة  

  .اتوازن

o  على مستوى التوزيع الأفقي للسلط 

الفصل    - ناجعة. كما خصه  رقابية وسلط مضادة  لوسائل  مقابل غياب  التنفيذية  بالسلطة  الدولة  من    110يستأثر رئيس 

ه.    الدستور بحصانة قضائية تستمر طيلة توليه الرئاسة وبحصانة وظيفية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهام 

المؤسساتيؤسس  ويُ  التصميم  التي عرفتها   الجديد  هذا  السابقة  الدستورية  للتجارب  لنظام سياسي رئاسوي في استحضار 

  2021لسنة    117الرئاسي عدد    الأمروفي استنساخ لتجربة الحكم خلال الفترة الاستثنائية بناء على    2011تونس قبل  

رئيس ل  مطلقة  هيمنة  إلى  فضىأ  بتصميم بنيويوالتي تميزت    المتعلق بالتدابير الاستثنائية 2021 سبتمبر  22المؤرخ في  

   .لشخصنةليميل  نظامتركيز و، ةالمساءل ضد مقابل تحصينهبقية السلطات على  الجمهورية

ة للدولة طبق التوجهات والاختيارات  أخرىمن جهة    - ، تتولى الحكومة التي يعينها رئيس الجمهورية، تنفيذ السياسة العام 

رية، ولكنها تواجه مسؤولية مزدوجة   فها أمام رئيس الجمهورية    إذ التي يضبطها رئيس الجمهو  - أنها مسؤولة عن تصر 

كما لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة    -112الفصل  

ل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عل يها تحم 

لرئاسوية حيث . وتجُسد هذه المفارقة تصورا نفعيا لوظيفة الحكومة عادة ما يميز أنظمة الحكم ا -115الفصل  -بالدستور  

 إنها المساعد لرئيس الدولة وهي أيضا كبش فداء تتحمل المسؤولية السياسية عوضا عنه. 

 الوظيفة التشريعية ”ستعمال عبارةا  حيث تم  ،برلمانلمفهوم المغايرا    تصورا  2022  يوليو/ تموز  25بني دستور  ت  كما  -

سيادة الشعب   تغليب مبدأ  ، علاوة على2014  يناير/ كانون الثاني 27الواردة في دستور“ التشريعية  السلطة  ”عبارة  عوض“

للنائب  الانتقال من  والأمة  سيادة    على مبدأ العام  السياسي  المحددة  نظام  إلىالتفويض  الوجوبية   إقرار سحب مع    الوكالة 
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)الفصل   التشريعي  مع  ،  (61الوكالة  الاستفتاء  نطاق  يعزز  (97الفصل  )إجراءاته  وتيسير  توسيع  ولئن  التوجه  .  هذا 

الانحراف   الممكنالالتزام العام للمواطنين وانخراطهم النشيط في الشأن السياسي، الا أنه من  و  الديمقراطية شبه المباشرة

 .في المناورات التي يمكن أن تطغى على العمل السياسيوتوظيفها البرلمان عمل حجيم لت الآلياتبهذه 

الوظائف التشريعية أسند لها الدستور بعض  وقد  ،  وهي المجلس الوطني للجهات والاقاليم،  نيابية ثانيةحداث غرفة  إكما تم  

وهي منتخبة بشكل غير مباشر، حيث   .الميزاني ة ومخط طات الت نميةب  ي المجالات المتعلقةف   ( 85)والرقابية  (  84الفصل  )

ولم يتعرض الدستور الجديد ولا النظام الداخلي لمجلس النواب  إنها تتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.  

وهو ما يضرب في    2014للمعارضة كمكون أساسي للمجلس النيابي ولم ينص على الحقوق التي تتمتع بها، خلافا لتجربة  

 العمق التعددية السياسية داخل المجالس النيابية وقدرة الأقلية في التأثير على العمل النيابي.

تحجيم دور القضاء ومكانته   فيمختلف التغيرات الواردة ضمن النص الدستوري الجديد    تشتركبالنسبة للسلطة القضائية،    -

. ويتضح ذلك منذ الفصول الأولى، حيث تم إعفاء القضاء من مهمة  2014تراجع ضمانات استقلاليته مقارنة بدستور  في  و

يفتتح بها   2014ضمان "إقامة العدل وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية لحقوق والحريات..." التي كان دستور  

 (. 102الباب المتعلق بالسلطة القضائية )الفصل 

، فتم فصل القضاء الدستوري عن  2014تفكيكا لكل ما جمعه دستور    2022أما على المستوى الهيكلي، فقد حمل دستور  

( كما اختفى التأكيد على أن النيابة العمومية جزء 2014من دستور  105من الدستور )الفصل المحاماة  واختفتالقضاء، 

(. ويحمل هذا التفكيك رؤية "مرفقية" خدماتية للقضاء تبتعد به عن 2014من دستور    115من القضاء العدلي )الفصل  

 حقوق المواطنين وحرياتهم.دوره الأساسي ضمن دولة ديمقراطية يحكمها مبدا سيادة القانون ويتمثل هدفها الأسمى في حماية  

للسلطة التنفيذية باستعادة سيطرتها على القضاة على المستوى الهيكلي، حيث أصبحت   2022، سمح دستور  أخرىمن ناحية  

القضاة   المعني   – دون تخصيص    – تسمية  للقضاء  المجلس الأعلى  بناء على ترشيح من  الجمهورية  تتم من قبل رئيس 

للقضاء بالنسبة للقضاة بشكل   (، والحال أنها كانت تتم في السابق بناء على الرأي المطابق للمجلس الأعلى120)الفصل  

(. وفي نفس الوقت، تم رفع  2014من دستور    106عام، وبناء على ترشيحه الحصري بالنسبة للقضاة السامين )الفصل  

الذي كان مكرسا في دستور   القضاء  التدخل في سير  الدستوري عن  (، حيث خلا دستور 109)الفصل  2014التحجير 

 من أي إشارة مماثلة.  2022

ثلاث مجالس منفصلة، وتم استخدام لفظ عام وغير واضح في خصوص تحديد    إلىتم تفكيك المجلس الأعلى للقضاء  كما  

 . (119المشرع دون أي قيد أو شرط )الفصل   إلىوظيفة كل من المجالس "يشرف"، كما تمت إحالة تنظيم هذه المجالس 

o للسلط  على مستوى التوزيع العمودي 

تم تخصيص فصل وحيد في الدستور الجديد  حيث    ،على المستوى العمودي  سلطالمركزة  يلُاحظ نفس هذا التوجه نحو  -

المحلية  الفصل    حيث  للجماعات  الدستور    133اكتفى  مقتضب  من  بشكل  المحلية    إلىبالتعرض  الجماعات  مكونات 

  إلى و -والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلي ةالمجالس البلدية  –والجهوية

اللامركزية أو مبادئها المتمثلة  دون التنصيص الصريح على ، من دورها المتمثل في ممارسة المصالح المحليـــ ة والجهوي ة

القانون وهو خيار    إلى عملية ضبط التفاصيل    133  أحال الفصلكما  .  في استقلالية الجماعات المحلية وانتخاب مجالسها

  إلى الذي سعى    2014وفي ذلك قطع جذري مع خيار دستور    1959  يونيو/حزيران  1يذكرنا بالتوجه الذي اعتمده دستور  

اعتبر المدافعون    ولئن  .تركيز لامركزية متقدمة حيث تم اعتبار ذلك من بين شروط الانتقال الديمقراطي والتنمية المجالية

ميزت تجربة اللامركزية في  التي  صعوبات  ال هنات وال  إلىبالنظر    لحماية وحدة الدولةضروري  ه  نأبجديد  توجه الالعن هذا  

إضعاف كبير للامركزية الادارية من حيث هي حرية    إلىالمرجح أن يؤدي هذا التصميم الجديد  ، فمن  2014دستور    ظل  

اساسية في تدبير الشأن المحلي واعتراف بخصوصيته واختلافه عن المصلحة الوطنية. فالرغبة في إعلاء وحدة الدولة قد  

 .وينال من الحقوق المكتسبة النجاعة في تدبير الشأن المحلي يعُرقل

الجديد  كما   الدستور  التزام  جدية    مخاوفيطرح  المحلية وحول    الإطارحول مدى  الجماعات  باستقلالية  الجديد  القانوني 

وتنكره لمبدأ التناصف  النظام الانتخابي الذي تم اعتماده لتشكيل هذه المجالس  إلىهذا بالإضافة التقسيم الترابي المتعلق بها 
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لما لذلك من تبعات لا على المستوى المحلي فقط بل أيضا على المستوى  بين الجنسين على الرغم من تكريسه في الدستور

 . الوطني على اعتبار أنها ستكون ممثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم

 

 توصيات عامة  

من الدستور قصد تدقيق سبل ممارسة الشعب لسيادته وذلك بالتنصيص الصريح عليها: بصفة   3تعديل الفصل   •

لتجنب إقرار وسائل شكلية   غير مباشرة عن طريق انتخاب الشعب لنوابهمباشرة عن طريق الاستفتاء أو بصفة  

لممارسة السيادة على غرار الاستشارات الإلكترونية التي تحيط بتنظيمها عديد التساؤلات ومن شأنها أن تتحول 

 بة على خيارات السلطة السياسية. إذوسيلة إضفاء مشروعية كإلى

 اقتران السلطة بالمسؤولية.مع  سياسي قائم على فصل السلط والتوازن بينها رساء نظامتعديل الدستور لإ •

سواء بالنسبة للقضاء وما   الدولية،تعديل الدستور لتعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية وفق المعايير    •

القرارات،    إذيفترضه من استقلال مؤسسي عن غيره من السلط )التنفيذية والتشريعية( في التنظيم الداخلي واتخ

القضايا  في  الفصل  واجب  فعليهم  المهنية  لواجباتهم  أدائهم  في  بالاستقلال  يتمتعوا  كأن  للقضاة  بالنسبة  أو 

 للقانون ودون تدخل خارجي.   المطروحة أمامهم وفقا  

الجديد على    • الدستور  المحلية مع تعديل بعض فصولها بما يتلاءم ومقتضيات  الجماعات  الابقاء على مجلة 

التي تضمن للجماعات المحلية الحرية في    الآلياتالمستوى المؤسساتي ولكن مع المحافظة على نفس المبادي و

 طار وحدة الدولة، والتشاركية والتضامن... إتدبير شؤونها في 

 

 الإنسانحقوق حماية هيئات  3.2

 

o   جانب الهيئة العليا لحقوق   إلى ف،  الإنسانحداث الهيئات المتعلقة بحقوق  إ، شهدت تونس نسقا تصاعديا في  2011منذ

، صدرت عديد القوانين التي  2011حداثها قبل  إوالحريات الأساسية وهيئة حماية المعطيات الشخصية التي تم    الإنسان

جديدة  إتولت   هيئات  الثالث(  حداث  البصري)الملحق  السمعي  للاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة  الوطنية ،  وهي  الهيئة 

المعلومة، الهيئة الوطنية   إلى   ذاهيئة للنف  ،هيئة للوقاية من التعذيب،  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،  لمكافحة الفساد

 الوطنية لمناهضة التمييز العنصري.   بالأشخاص اللجنةلمكافحة الاتجار 

 

دستوركما   قصوى  2014  أولى  المؤسساتيةل   أهمية  المضادة  و    لسلط  للديمقراطية  دعائم  لضمان آباعتبارها    ليات 

، من خلال التنصيص على خمس هيئات مستقلة وهي هيئة الانتخابات، هيئة الاعلام، المجالات المعنية بالحق أو الحرية

   هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. ، الإنسانهيئة حقوق 

 

، كانت الهيئات الدستورية الأربع في حاجة  201420حداثها وتركيزها دستور إوباستثناء هيئة الانتخابات، التي يسبق 

قانون    إصدارسن إطار قانوني لعملية تنزيلها حيث تم الشروع في سن قوانين أساسية خاصة بها وتركيزها. كما تم    إلى

لضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية    2018  آب  أغسطس/  7مؤرخ في    2018لسنة    47أساسي عدد  

وكان مسار تنزيل    .بقواعد تنظيم وتسيير هذه الهيئات وإعداد ميزانياتها وتنفيذها ومراقبتهاالمستقلة الخمس وهي تتعلق  

تأخير تركيزها واستمرار العمل   إلىأغلب الهيئات الدستورية المستقلة الدائمة بطيئا ومحفوفا بالعراقيل وهو ما أدى  

  التي مهدت الطريق لإجهاض هذه التجربة   2014دستور    منظومةبهيئات وقتية ضعيفة وهو ما يعتبر من أهم إخفاقات  

برز الدروس المُستخلصة أن تركيز وعمل الهيئات الدستورية المستقلة بشكل ناجع يرتبط بشكل وثيق  وترغم ريادتها.  

من قبل السلطات التقليدية الثلاث، فهذه المؤسسات كان من المفروض أن تنشط في  التي تحظى بها  المقبولية  بدرجة  

السلطة التنفيذية، مع تقاطعات مع السلطتين القضائية والتشريعية، وهي مجالات متصلة   إلىد في الأصل مجالات تعو

 
 .2012ديسمبر   20المؤرخ في    2012لسنة    23الأساسي عدد  القانون   20
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وهو ما كان من شأنه أن يخلق سياقات للتوتر، كأن تعبر هذه الهيئات المستقلة عن مواقف   الإنسانبشكل وثيق بحقوق  

 وخيارات مغايرة عن خيارات السلطة التنفيذية، او أن تقدم تقييما سلبيا لأعمال السلط السياسية. 

 

o   حالة الاستثناء، استهدفت التدابير الاستثنائية ثلاث هيئات مستقلة حيث تم تعطيل عمل هيئة مكافحة الفساد    إعلانبعد

العامة  الولاية  البصري بإسناد  السمعي  الرشيدة بمقتضى أمر رئاسي كما وقع تقليص مهام هيئة الاعلام  والحوكمة 

والاستفتاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أما بالنسبة لهيئة  لمراقبة الجوانب الاتصالية والإعلامية أثناء الانتخابات  

مرسوما يتعل ق   2022  أبريل/ نيسان   21أصدر رئيس الجمهورية في    إذطارها القانوني  إالانتخابات، فقد تم تنقيح  

المتعلق   2012  كانون الأول   / ديسمبر   20المؤرخ في    2012لسنة    23بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد  

وقد أدخل المرسوم تغييرات جذرية في النظام القانوني للهيئة تؤثر على   21بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها 

رأيا عاجلا "حول الإطار   2022  مايو/أيار   27رئيس الجمهورية. وقد أصدرت لجنة البندقية في  إزاء  استقلاليتها  

الدستوري والتشريعي المتعلق بالاستفتاء والانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، ولا سيما بشأن المرسوم 

. 22، المعدل والمكمل للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات2022  نيسان   / ريل ي أ   21المؤرخ    22رقم  

الذي يضبط التركيبة الجديدة لمجلس الهيئة، حيث يتألف من سبعة أعضاء يتم   5خصوصا بالفصل    الأمر ويتعلق  

ويمنح    24وهو يسحب بالتالي من مجلس نواب الشعب سلطة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة   23تعيينهم بأمر رئاسي

رئيس الجمهورية. كما يتولى الرئيس تعيين رئيس الهيئة بعد أن كان مُنتخبا من قبل مجلس نواب  إلى سلطة التعيين  

 15ذلك ووفق ا للمادة  إلىبالإضافة  الشعب بالأغلبية المطلقة في الدور الأول، وبالأغلبية البسيطة في الدور الثاني.  

المعدلة بالمرسوم، يجوز إقالة أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الهيئة أو خمسة أعضاء 

وهو ما يسند لرئيس الجمهورية  بالإجراء على الأقل بناء على تقرير معلل وبعد احترام حقوق الدفاع للعضو المعني  

كما تم تعديل النظام الذي يحكم الحصانة الوظيفية لرئيس الهيئة .  25صلاحية جديدة كان يمارسها مجلس نواب الشعب 

العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها، حيث كانت مسؤولية رفع الحصانة تعود في السابق للمجلس التشريعي 

المجلس التشريعي   إلىتعويض جميع الإشارات    إلى هذا بالإضافة   في حين أصبحت من مشمولات مجلس الهيئة.

المستقلة  العليا  الهيئة  عمل  وبرنامج  نشاط  عن  السنوية  فالتقارير  الجمهورية،  برئيس  القانون  في  سابقا  الواردة 

جديدة(. ويوافق رئيس الجمهورية على   18.3الرئيس )المادة    إلىالمجلس التشريعي، بل    إلى للانتخابات لم تعد تقدم  

كما تم توسيع صلاحيات    .جديدة(   30جديدة( والحساب المالي السنوي للهيئة )المادة   20الميزانية السنوية )المادة  

رئيس هيئة الانتخابات حيث أصبح هو من يختار نائب رئيس الهيئة بدون الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس. كما 

ا في تنظيم الانتخابات  أنه المتحكم في الإدارة التنفيذية للهيئة  ا حاسم  من خلال تعيين المدير التنفيذي الذي يلعب دور 

 أن هذا المُنعرج لا يشكل خيارا ظرفيا مرتبطا بحالة الاستثناء، بل هو يتعلق بخيارات دائمة   إلى وتجدر الإشارة  

 حيث لم ينص باب الأحكام الانتقالية للمرسوم على الصبغة الوقتية لهذه المواد.

 

o   على  الباب الثامن  في  اكتفى بالتنصيص    إذ   2014الذي اعتمده دستور    تمشياليقطع مع    اتوجه  2022يتبنى دستور

الهيئات   حساسية دور   إلى عدة تساؤلات حول وجاهته بالنظر    المنعرجويطرح هذا  .  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

في    الإنسانتطرح عدم دسترة هيئة حقوق  كما    ضمان سيادة القانون التي تبنى عليها أي ديمقراطية  في عموما  المستقلة  

  . هم الضمانات المؤسساتية للحقوق والحرياتأباعتبار أنها من بين  شكالا خاصاإالدستور الجديد  

 
21 securite.tn/law/105252-https://legislation 
22f-PI(2022)026-https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL  
 :ويقع اختيارهم على النحو التالي   23
 ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة. - 
 قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي. - 
 الإداري قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء  - 
 قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي. - 
اقتر -  يتم  مهندسين مختصين  ثلاثة  بين  من  الأقل،  سنوات على  بعشر  فعلية  أقدمية  له  المعلوماتية،  والسلامة  المنظومات  مجال  في  مختص  قبل  مهندس  احهم من 

 . المركز الوطني للإعلامية 
 .المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات 23-2012من القانون الأساسي  6المادة   24

عامة للموافقة  المجلس التشريعي المنعقد في جلسة إلىعلى الأقل ويقدم   .، يُقدم طلب الاعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة23-2012من القانون الأساسي  15حسب المادة  25
 عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه 
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تمأويذُكر   عدد    إصدار نه  الأساسي  حقوق    2018لسنة    51القانون  بهيئة  سنة    الإنسانالمتعلق    2019وانطلقت 

، ولكن  2021  يوليو/ تموز  9و  8يومي    بمجلس نواب الشعبإجراءات تركيزها وتمت برمجة جلسة عامة انتخابية  

لم يتم التوصل لتركيز الهيئة. وتواصل حاليا الهيئة العليا لحقوق بالتالي و  19تم تأجيلها لأسباب متعلقة بجائحة كوفيد  

  الإنسانحداثها لمساعدة رئيس الجمهورية على تعزيز حقوق  إوالحريات الأساسية عملها وهي هيئة عمومية تم    الإنسان

.  وتتمتع تونس  2008  يونيو/ حزيران  16المؤرخ في    2008لسنة    37والحريات الأساسية بمقتضى القانون عدد  

وهو ما يعني أن الهيئة تمتثل   الإنساننيف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق  بالتصنيف )ب( بناء  على تص

 . 26مبادئ باريس لجزئي ا 

 

السياق  طرح  تُ كما   الدستو  القوانين  آلمتساؤلات عدة حول  في هذا  الهيئات  لتنظيم عمل  المستقلة التي صدرت  رية 

المستقلة  ومصير نظرا  احالي  الموجودة  الهيئات  أعمال   إلى،  وتجميد  بعضها  وتركيبة  رئاسة  الشغور ضمن  حالات 

  .خر بصورة علنية أو ضمنيةالبعض الآ

 

 التوصيات

 توصية عامة -

واعتبار ذلك من الخطوات الهامة    الإنسانعادة دسترة بعض الهيئات المستقلة وخصوصا هيئة حقوق  إ  الفرضية الأولى: •

لم تكن   أخرى لتعزيز الضمانة المؤسساتية للحقوق والحريات، بل وحتى تعزيز الدسترة بإدراج هيئات عمومية مستقلة  

أن حساسية المسائل    إذ دستورية سابقا مثل هيئة مكافحة التعذيب وهيئة مكافحة الاتجار بالبشر، مع احترام مبادئ باريس.  

المنوطة   المهام  المرجوة في  النجاعة  لتحقيق  أفضل  الدستوري  تكريسها  يجعل  فيها ودورها كقوة مضادة  تنظر  التي 

 بعهدتها. 

فيما يتصل بمساءلة  جل الدساتير التي تم وضعها في سياق انتقال ديمقراطي هيئات مستقلة اعتبارا لدورها    وتضمن

 فريقيا كنموذج(.  أالحكومة وتحريها الشفافية )دستور جنوب 

والتي صدرت    2014المحافظة على الهيئات الأربع المضمنة سابقا في الباب السادس من دستور    الفرضية الثانية: •

على    والاقتصار  علام بهيئة الإبخصوصها قوانين أساسية لتنظيمها مع استكمال عملية سن القانون الأساسي المتعلق  

المحافظة على فلسفة الاستقلالية    تنقيح باعتبارها هيئات غير دستورية مع  الجديد  تماشيا مع وضعها  بعض أحكامها 

 ومقومات النجاعة والتسريع في عملية تركيزها الفعلي.  

 

 الإنسان توصية خاصة بهيئة حقوق  -

سواء بمقتضى الدستور )في حالة تعديله( أو بمقتضى   الإنسانتركيز هيئة ذات ولاية عامة في مجال حقوق   •

وإدخال عدد محدود من التعديلات الشكلية في حدود    2018نص تشريعي )الاحتفاظ بالقانون الأساسي لسنة  

 الإنسان ما يقتضيه وضعها الجديد( تمتثل كليا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق  

لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  التحالف  تصنيف  في  )أ(  بالوضع  تتمتع  أن  وبإمكانها  باريس(  )مبادئ 

 .الإنسان

 

 التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات مع الدستور  تناسق في  . 4
 

o تناسق المنظومة المؤسسات الجديدة ومراجعة التشريعات السابقة لأجل    وضع دستور جديد مسائل تتعلق بتركيز  يثُير

  ، طُرح هذا الاستحقاق 2022  يوليو/ تموز  25القانونية الوطنية، حماية لعلوية الدستور. بعد المصادقة على دستور  

  2021حالة الاستثناء في سنة    علانتشريعات اللاحقة لإخصوصا فيما يتعلق بالو  ،للتشريعات السابقةبالنسبة    عموما

  .27الثاني من هذا التقريرزء ج اللاحقا في وهو ما سيتم تناوله 

 
 . 1993كانون الأول/ديسمبر  20المؤرخ  RES/A/134/48المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها  26

 .33الحالات الاستثنائية، الصفحة  الرقابة على دستورية التشريعات الصادرة خلال  3.3انظر الفقرة   27
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مرسوم )، ومن بينها حق تكوين الأحزاب  28تم تحقيق عدة مكاسب تشريعية في مجال الحقوق والحريات  ،2011منذ  

مؤرخ في   2011لسنة  88)مرسوم عدد    والجمعيات  (2011  أيلول  /سبتمبر  24مؤرخ في    2011لسنة    87عدد  

والإعلام(2011  أيلول/سبتمبر  24 الصحافة  حرية  والتظاهر،  التنظ م  حرية  عدد   ،    2011لسنة    115)المرسوم 

المؤرخ    116، يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والمرسوم عدد  2011  تشرين الثاني  /نوفمبر  2المؤرخ في  

الثاني  /نوفمبر  2في   البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال    2011  تشرين  السمعي  يتعلق بحرية الاتصال 

  و/ أيار ماي  26مؤرخ في    2014لسنة    16قانون أساسي عدد  )  التناصف في القانون الانتخابيالسمعي البصري(،  

وإجراءات الإيقاف جال  آبتعديل    2016تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية سنة    ،(يتعلق بالانتخابات والاستفتاء  2014

حكام مجلة الإجراءات  أيتعلق بتنقيح واتمام بعض    2016  براير/ شباطف  16مؤرخ في    2016لسنة    5)قانون عدد  

النف قانون  أساسي عدد    إلى  إذالجزائية(،  )قانون    (  2016  آذار  /مارس  24مؤرخ في    2016لسنة    22المعلومة 

، منع (2017  غسطس / آبأ  11المؤرخ في    2017لسنة    58القانون الأساسي عدد  )  القضاء على العنف ضد المرأة

ومكافحتهالاتجار   عدد  )  بالأشخاص  في    2016لسنة    61القانون  الميز  و،  (2016  آب   أغسطس/  3المؤرخ  منع 

بصفة  كما صادق المجلس  .  (2018  تشرين الأول  /أكتوبر  23مؤرخ في  2018لسنة    50القانون عدد  )  العنصري

  2017لسنة    54القانون عدد  الحقوق الاجتماعية والثقافية، من بينها    بعضالقوانين التي تقر  من    عدد انتقائية على  

  35القانون عدد  ،بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاتهالمتعلق    2017  يوليو/ تموز  24المؤرخ في  

المجتمعية،    2018  يونيو/حزيران  11المؤرخ في    2018لسنة   لسنة    10الأساسي عدد  القانون  يتعلق بالمسؤولية 

التشريعات  . وبقيت  برنامج الأمان الاجتماعي  بإحداثتعلق  الم  2019  يناير/ كانون الثاني  30المؤرخ في    2019

  2015لسنة    12القانون عدد  تتمثل أساسا في  عدد قليل جدا من القوانين،  الهامش حيث تمت المصادقة على  على  البيئية  

مؤرخ    2019لسنة    25عدد    المتجددة، والقانونالمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات    2015  و/ أيارماي  11مؤرخ في  

 للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.المتعلق بالسلامة الصحية   2019 فبراير/شباط 26في 

 

o  لا يخلو السياق الوطني من النقائص القانونية والتهديدات على مستوى الواقع بالنسبة للحريات الفردية والمساواة بين

  الإنسان الجنسين باسم حماية انسجام مفترض لثقافة الأغلبية أو الثقافة المهيمنة وهو ما يتعارض مع فكرة تأسيس حقوق  

ع وينتهك المرجعيات الدستورية والدولية للحقوق والحريات.   لا يزال النص الدستوري متعايشا   إذعلى الاختلاف والتنو 

مع منظومة تشريعية وترتيبية سابقة الوضع تتسم بخرقها للحقوق والحريات الدستورية وبتعارضها مع القانون الدولي  

ن القانوني  امبدأ الأم، فضلا عن  التناسق داخل المنظومة القانونية  أمبد، وهو ما يضرب في الصميم  29الإنسان لحقوق  

  1956الذي يعد  عنصرا أساسيا لتحقيق دولة القانون. ومن بين هذه النصوص مجل ة الأحوال الشخصية الصادرة سنة  

ومجل ة الاجراءات الجزائية والقانون المنظ م للحالة المدنية الصادر    1906ومجل ة الالتزامات والعقود الصادرة سنة  

والتي تعج بأمثلة عن تجريم اختيارات شخصية تتعلق   1913المجل ة الجزائية الصادرة في    إلى. بالإضافة  1957سنة  

الفصول   القيام بتتبعات قضائية، خصوصا  ،  230مكرر، والفصل    226و  226بالحياة الخاصة وهو ما يمكن من 

كما تطبق التشريعات التونسية عقوبة فضلا عن مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فيما يتعل ق بمحاكمة المدنيين.  

 4فعلا. كما يطرح القانون عدد    143تتضمن قائمة الأفعال التي تستوجب هذه العقوبة    إذالإعدام في حالات عديدة  

إشكالات في عدم دستورية عدة أحكام   بشأن الاجتماعات العامة،  1969  يناير/ كانون الثاني  24المؤرخ    1969لسنة  

 .خدام القوةمتعلقة بحرية التجمع واست

 

o الإنسانحجم التحديات التي تخللت مسار تنزيل الدستور، خصوصا فيما يتعلق بحقوق    2014برز تجربة دستور  تُ و ،

من جهة وفي تعثر مراجعة القوانين المخالفة    الإنسانوالتي تجسدت في عدم تركيز المحكمة الدستورية وهيئة حقوق  

 تعدد المحاولات في هذا الصدد. بالرغم من  أخرى لأحكام الدستور من جهة 

 
 . 2021الحريات الفردية، انظر وحيد الفرشيشي، عشر سنوات من التشريع في مجال الحريات. النجاحات والاخفاقات وأي منهج للمستقبل؟، الجمعية التونسية للدفاع عن   28
https://documents-: 2022نوفمبر  18- 7موجز ورقات معلومات مقدمة من جهات صاحبة مصلحة بشأن تونس، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، انظر   29

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/434/77/PDF/G2243477.pdf?OpenElement 
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، خذت شكل حملات مناصرةأوالتي    دستوريةغير اللإلغاء القوانين   جانب المبادرات الصادرة عن المجتمع المدني  إلىف

يات الفردية والمساواة بمقتضى أمر رئاسي  إ، كان من أهمها  الخطواتبعض  بالجهات الرسمية    قامت نشاء لجنة الحُر 

استنادا    2017  أغسطس/آب  13يوم   والمساواة  الفردية  بالحريات  المرتبطة  الإصلاحات  حول  تقرير    إلى لإعداد 

والتوجهات المعاصرة في مجال    الإنسان، والمعايير الدولية لحقوق  2014  يناير/كانون الثاني  27مقتضيات دستور  

 .  201830الحريات والمساواة. وقد أصدرت اللجنة تقريرها سنة 

 

تدقيق في النصوص التشريعية التي تنتهك كرامة الذات البشرية وحرمة  بالفي مجال الحريات الفردية  التقرير    قاموقد  

الجسد والحياة الخاصة وحرية التنقل واختيار مقر الإقامة واقترح إصلاحات قانونية جوهرية تم تضمينها في مشروع 

قانون مكافحة  مجلة الحريات الفردية، هذا فضلا عن اقتراح تنقيح عدد من النصوص التشريعية كالمجلة الجزائية و

 .   2015الإرهاب وغسل الأموال لسنة  

 

مختلف مظاهر التمييز في عدة نصوص قانونية مثل مجلة الجنسية التي ميزت بين المرأة    إلى كما تعرض التقرير  

والرجل فيما يتعلق بشروط الحصول على الجنسية، والقانون المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية ومجلة الأحوال  

في زواج القاصر ومسألة  والولاية  الشخصية التي تضمنت أحكاما تمييزية تتعلق بمسائل مثل شروط الزواج كالمهر  

والنفقة،  والولاية  العد ة، وكذلك الأحكام المتصلة بالواجبات الزوجية، والعلاقة بالأبناء كالتمييز في الحضانة والتمييز في  

ن التونسي من  وجوب تنقية القانو  إلى وخلصت اللجنة في تقريرها    .وكذلك مختلف الأحكام المتصلة بنظام المواريث

شوائبه المتعل قة بالحريات الفردية والمساواة وتأسيسا على هذه التوصيات تقدم رئيس الجمهورية بمشروع تنقيح مجلة  

  الفردية، الأحوال الشخصية حول المساواة في الارث كما قام عدد من النواب بمبادرة تشريعية بخصوص مجلة الحريات  

 نصوص قانونية.  إلىولكن لم تر هذه المبادرات النور ولم تتم بالتالي ترجمة تقرير اللجنة 

 

مع أحكام الدستور ومع الاتفاقيات    الإنسانإحداث لجنة وطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق    تمكما  

لسنة    1196الحكومي عدد    الأمرالدولية المصادق عليها، وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سير عملها بمقتضى  

كلفت لجنة تقنية لإنجاز مشروع المجلة   وزارة العدل  ويذُكر أن  .2019  كانون الأول/ديسمبر  24مؤرخ في    2019

  لكن و  .الجديد  مجلة الإجراءات الجزائيةلإنجاز مشروع   أخرىوتولت لاحقا تشكيل لجنة    2014الجزائية الجديدة منذ  

حالة    إعلانعدم الاستقرار الحكومي و  إضافة لتأثير  يبقى مآل أشغال هذه اللجان غير معلوم في ظل غياب الشفافية

 . السياسية على عمل هذه اللجان الاستثناء وعدم وضوح الإرادة

 

 التوصيات

من   • الوطنية  القانونية  المنظومة  تنقية  مسألة  والحريات  الحقوق  لجنة  وتحديدا  الشعب  نواب  مجلس  وضع 

عداد تدقيق بالنسبة للقوانين إ وذلك من خلال  التشريعية  النصوص التشريعية المخالفة للدستور على رأس أولياتها  

وحرياته بناء على مراكمة التوصيات الواردة في تقارير لجنة الحريات   الإنسانالنافذة والتي تمس من حقوق  

اللجنة الوطنية لملائمة النصوص  الفردية والمساواة وهيئة الحقيقة والكرامة، فضلا عن الاستفادة من أعمال  

وضع خطة وبرنامج عمل  . وحكام الدستور ومع الاتفاقيات الدوليةأمع    الإنسانالقانونية ذات العلاقة بحقوق  

( يتم فيه ترتيب أولويات الإصلاح بالنسبة للنصوص التشريعية 2027-2023يابية )يمتد على بقية المدة الن

 المتعلقة بالحقوق والحريات.

الكافية لتنفيذ  وتخصيص الموارد  المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  طوير المنظومة التشريعية  ت •

لتشمل  وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية  نشاء نظام للتأمين الاجتماعي ضد البطالة،  إلا سيما    ،هذه الاصلاحات

ضراب  تنظيم الحق في الإ  إلى، هذا بالإضافة  مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، بما فيها الفئات الأكثر هشاشة
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باعتباره    ضرابالحق في الإيوازن بين  بشكل    القانون الأساسي للوظيفة العمومية وفي الأنظمة الخاصةفي  

   .واستمرارية المرفق العمومي أحد مكونات الحق النقابي،

لا سيما    الإصلاحات،وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذ هذه  المتعلقة بالحقوق البيئية  تطوير المنظومة التشريعية   •

 .دامةوالتنمية المست البيئةوالمياه  في مجال

للإجراءات الرقابية على العمل الحكومي التي يتُيحها الدستور والنظام الداخلي  مجلس نواب الشعب  توظيف   •

لطلب  والمتمثلة في الأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة    2023  أيار  /وماي  2المؤرخ في  

الإجراءات الجزائية  اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع مجلة  توضيحات من وزارة العدل حول مآل أشغال  

 .الجديد واللجنة المكلفة بإعداد مشروع المجلة الجزائية الجديدة

قيام المجتمع المدني بحملة مناصرة تستهدف النواب لغاية إعادة إيداع مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية  •

يداعه سابقا لدى المجلس التشريعي من قبل مجموعة من النواب في  إلدى مجلس نواب الشعب وهو مشروع تم  

نواب على  10ويمكن أن يتم ذلك من خلال حشد دعم وتم سحبه فيما بعد.  2018 تشرين الأول /أكتوبر 18

الأقل لتبني هذا المشروع وتقديمه كمبادرة تشريعية، وهو ما من شأنه الضغط على المجلس الجديد حتى تكون  

 الإصلاحات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات ضمن أولوياته.

حكام  أمع    الإنساندعوة الحكومة لتعزيز عمل اللجنة الوطنية لملائمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق   •

 إلى ، على ألا يقتصر مجال عملها على التثبت من القوانين النافذة، بل يتعداه  الدستور ومع الاتفاقيات الدولية

مع   الإدارية.  النصوص  من  وغيرها  والأوامر  القوانين  التواصل  تمشاريع  نواب عزيز  ومجلس  اللجنة  بين 

 الشعب.

قدرات المجتمع المدني، من جمعيات وتحالفات حقوقية ومحامين حول النصوص التشريعية والترتيبية    دعم •

 المخالفة للدستور وحول تقنيات النزاع الاستراتيجي. 

 

 

 ئية حالات الاستثنا الحماية الحقوق والحريات أثناء في  :الثانيالجزء 
 

حالات استثنائية متعددة يختلف نظامها القانوني باختلاف طبيعتها والخطر المراد  ، عاشت تونس على وقع2011 سنة منذ

في    حالة الطوارئ الصحيةوبسبب جملة من التهديدات الأمنية    قرارهاإ، التي تم  حالة الطوارئ، وهي تتمثل في  التصدي له

حالة الاستثناء  وما تولد عنها من أزمة متعددة الأبعاد، وأخيرا    19ة الكوفيد  حجائل  اقتضاها التصديالتي    2020سنة    بداية

   .2021 يوليو/ تموز 25منذ التي أقرها رئيس الجمهورية 

 

حالات الاستثناء على التوازن بين السلطات وعلى ممارسة الحقوق والحريات، تولي دساتير تداعيات  لخطورة    واعتبارا  

تكون متماشية مع  حتى  أهمية كبرى للتأطير الدقيق ل"شرعية الاستثناء"    الإنسانالدول الديمقراطية والقانون الدولي لحقوق  

، فضلا عن الضمانات المتصلة بالحقوق  ة والماديةالإجرائيمن خلال وضع جملة من الشروط  وذلك  مقتضيات دولة القانون،  

 .والحريات
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. ولا الإنسانبين مختلف أصناف الحالات الاستثنائية التي تستوجب تقييدا لحقوق    الإنسانلا يميز القانون الدولي لحقوق  

تدابير استثنائية تقيد بعض   إذاتخ  إلىبوضع عام واحد يؤدي    والسياسية الإيقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  

 تخير استعمال حالة الطوارئ كمصطلح عام.  الإنسان. ويذُكر أن لجنة حقوق الإنسانحقوق 

 1966ديسمبر   16المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في  -

الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد في حالات  -1" 

أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة  

التدابير للالتزامات الأ الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون   خرىعدم منافاة هذه  القانون  المترتبة عليها بمقتضى 

 .مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

 .18و   16و  15و  11( و 2و  1)الفقرتين  8و 7و 6لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد  .2

التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأ3 فورا، عن طريق    خرى. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم 

ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى   إلىالأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها  

 وبالطريق ذاته".  أخرىفيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة 

، والتي تقيد من سلطات فرض  1984التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة سنة    سيراكوزا،مبادئ  -

 تعطي تفسيرا مفصلا لتلك القيود: وهي الطوارئ 

 تحديد ظروف معينة يسمح فيها بفرض حالة الطوارئ  -

 حماية حقوق وحريات معينة حتى في ظل سريان حالة الطوارئ  -

 التحديد الدقيق للسلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الجهات التنفيذية في ظل حالة الطوارئ  -

 قيود واضحة على السلطات غير العادية للمسؤول التنفيذي   -

 اشتراط: كما يمكن أيضا 

 موافقة أغلبية برلمانية )معززة(  -

 تجديد الموافقة من قبل جهة التفويض على فترات زمنية منتظمة  -

 حالة الطوارئ  إعلانبتعيين جهة مستقلة تتولى تقدير مدى توفر الشروط التي تسمح  -

تحديد فترة استمرار حالة الطوارئ. والتنصيص على أن يتم التجديد الدوري لحالة الطوارئ بموافقة السلطة   -

 التشريعية 

 .حماية بعض دعائم النظام الدستوري من تدخل السلطة التنفيذية )منع حل البرلمان، منع تعديل الدستور....(  -

 

 

المنظومة القانونية التونسية   ومن بينهاغلب المنظومات القانونية  أالتمييز بين الحالات الاستثنائية دائما بالوضوح في    ولا يتسم

نه أمن ش  ماوهو  نظامين قانونيين مختلفين،    إلىنتميان  ت  اللتينخلط بين حالة الاستثناء وحالة الطوارئ  وجود    حيث يلاحظ

  .ن ينعكس على الحقوق والحريات ويهددهاأ

 

تعريفها وكيفية   إلى   أولا  التعرضسيقع  لهذا   إشكالية  ما يطرح  الأزمة وهو  بسلطات  المتعلقة  القانونية  المنظومات  تعدد 

 ة الاستثناءحال  إعلانة من خلال استعراض الخيارات المتعلقة بالإجرائيالشروط الشكلية و  إلىسيتم التطرق    ثم.  (1تأطيرها )

الحقوق والحريات في ظل    الاستثناءسيقع تحليل نطاق أحكام    ( كما2نهائها )إووتمديدها   لحماية  المطروحة  والخيارات 

والرقابة على التدابير الاستثنائية   (4)حماية دعائم النظام الدستوري من تعسف السلطة التنفيذية  سبلو (3)سلطات الأزمة 

(5) . 

 

 بسلطات الأزمة    القانونية المتعلقةتعدد المنظومات في  . 1
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)حالة الاستثناء، حالة الطوارئ، حالة   أنظمة الاستثناءفي القانون المقارن بتعدد القانون الدستوري للأزمات  يتميز

وحالة  يمكن التمييز بين حالة الاستثناء حيث ،أيضا القانون التونسي وهو ما يميز   (.الحصار، الأحكام العرفية...

شكالا حقيقيا في  إالتكييف القانوني لهذه الوضعيات من قبل السلطة السياسية  ويمثلوحالة الطوارئ الصحية. الطوارئ 

 ظل نسبية المعايير المعتمدة لتمييز هذه المفاهيم المتجاورة وتعريفها بكل وضوح. 

 

 حالة الاستثناء 1.1

 

o  تركيز  تتطلب مجابهته و ، يهدد كيان الدولة خطر جسيموهي تفترض وجود حالة الاستثناء  ينظم نص الدستورعادة ما

السلطةالسلطات حول   اتخ  ةالتنفيذي  رئيس  المطلوبة  إذالذي يعتبر الأكثر قدرة على  وتتُخذ هذه    .القرارات بالسرعة 

سلطات الأزمة بالتحرر لمدة معينة   وتسمح.  السير العادي للسلط العمومية  إلىالتدابير لفترة زمنية محددة بهدف العودة  

الدستورية،    محددةولمبررات   للمؤسسات  العادي  السير  أنها  من ضوابط  بعض لوقتي  الق  يتعلال  و أد  يتقيالتبرر  كما 

تدابير في    إذاتخوهما    حالة الاستثناء   إلىعلى توفر شرطين عند اللجوء  عادة  تحرص الدساتير  و  .والحرياتالحقوق  

 . الاستثنائية في الزمنمحدودية الحالة و ضيق الحدود التي يتطلبها الوضعأ

ن اعتبرت أنه لا يمكن وصف كل اضطراب أو  أ(  2001)  29في التعليق العام عدد    الإنسانوقد سبق للجنة حقوق  

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.    4من المادة    1كارثة بأنه خطر عام يهدد حياة الأمة، وفقا  لما تقتضيه الفقرة  

أي تدبير من تدابير عدم التقيد بالعهد، هو أن تتخذ مثل هذه التدابير في    إذكما اعتبرت ان أحد الشروط الأساسية لاتخ

 أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع.

 

o   ،التعرض  اكتففي تونس يتعلق بحالة الاستثناء دون  المتعاقبة بتخصيص فصل  الدساتير  الحالات الاستثنائية   إلىت 

يناير /    27من دستور    80الفصل  ، ثم 1959  يونيو/ حزيران  1من دستور    46الفصل   ، وهي على التوالي خرىالأ

   .2022  يوليو/ تموز 25دستور من  96الفصل و، 2014 كانون الثاني

 

التدابير الاستثنائية  وتبر أقرها  ز تجربة  الجمهورية  التي  الإ  2021  يوليو/ تموز  25  منذرئيس  جراء  حساسية هذا 

ة، الإجرائيالمادية و  الشروطمن الدستور على جملة من    80تنصيص الفصل  فبالرغم من  تداعياته على دولة القانون.  و

نه يوجد خطر أ. ففيما يتعلق بتقييم الخطر الداهم، اعتبر رئيس الجمهورية الا أن رئيس الجمهورية لم يتقيد بها عموما

من البلاد او استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، مصدره مجلس نواب الشعب أداهم مهدد لكيان الوطن و

على اعتبار أن  من حيث معقوليته  شكالا جديا  إن هذا التكييف يطرح  أ  ، الإمعهماعلى خلفية تأزم العلاقة  الحكومة  و

السلط لا يمكن   العلاقة بين  الوطن  أاضطراب  المهدد لكيان  الداهم  السير  أو  أن يكيف بالخطر  البلاد يتعذر معه  من 

شكالا جديا من حيث صدقيته باعتباره قد يكون غطاء لصراع مؤسساتي وسياسي. إ، كما يطرح  العادي لدواليب الدولة

، وهو  رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة  ة كل مناستشار  80يقتضي الفصل  ة،  الإجرائيأما بالنسبة للشروط  

المحكمة   وجودباعتبار عدم    حصل، وهو ما لم يعلام رئيس المحكمة الدستوريةإو  ،وقوعه فعلا  التشكيك فيتم  ما  

 الدستورية. 

 

o   من  عددا  وهو يضع    لحالة الاستثناء  الجديد  الدستوري  الإطار  2022  يوليو/ تموز  25من دستور    96الفصل  يمثل

ن يؤول  أالمادية حيث يشترط وجود خطر داهم ويقصد بالخطر الداهم " وجود ما من شانه، عند عدم التدارك،    الشروط

و أصبحت وشيكة أن تكون حالة الخطر قد بدأت تتحقق  أنتائج يستحيل، أو على الأقل، يصعب جبرها. ويجب    إلى

المحتمل. كما يجب    إذ،  31التحقيق" الجمهوريةألا يكفي الخطر  الداهم مهددا لكيان  . كما يشترط  32ن يكون الخطر 

 
 . 472، ص. 1987عبد الفتاح عمر، الوجيز في القانون الدستوري، مركز الدراسات والبحوث والنشر،  31
"خطر مهدد لكيان الوطن" الا ان ذلك    2014من دستور    80كان من المفروض الإبقاء على العبارة الموجودة في الفصل    إذ وان كان استعمال عبارة الجمهورية في غير محلها     32

   1958من الدستور الفرنسي لسنة  16الذي هو بدوره ترجمة مستوحاة من الفصل  59من دستور  46النقل الحرفي لمحتوى الفصل إلىيعود 
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خلال بالأمن العام وتهديد إن يكون الخطر الداهم مهددا لأمن البلاد وهي تتسع لكل الحالات التي يقع فيها أ  96الفصل 

 .33لسلطة الدولة سواء من الداخل او الخارج 

حالة الاستثناء، فهي تقتصر على استشارة رئيس الحكومة ورئيسي المجلسين    علانة لإالإجرائيأما بالنسبة للشروط  

لهذه  تحديد زمني  كلي لأي  في غياب  الجمهورية  لرئيس  واسعة  يمنح سلطات  ما  التشريعية وهو  للسلطة  المكونين 

 حالة الاستثناء وتمديدها وهو ما سيتم تحليله بالتفصيل في الأجزاء اللاحقة.  إعلانالتدابير ولأي رقابة قضائية على 

 

 حالة الطوارئ  1.2

 

o   حالة الطوارئ آلية قانونية تستعملها الدولة لضمان النظام العام استجابة لضرورة النجاعة في وضعية استثنائية  تعُتبر

زمة مما يؤدي  أ نه توسيع سلطات الضبط في حالة  أداري استثنائي من شإنها نظام ضبط  بأ  ويمكن تعريفها.  34ومؤقتة 

هذا النظام بضرورة تمكين الإدارة   إلىالتضييق على الحريات بهدف حماية النظام العام. ويبرر اللجوء    إلىضرورة  

ما عن إمن البلاد واستمرارية المرافق العامة، ويكون ناتجا  أنه تهديد  أمن الوسائل الكفيلة بمجابهة كل خطر من ش

 حداث لها بطبيعتها وخطورتها طابع الكارثة العامة.  إما عن إخلال خطير بالنظام العام، وإ

 

o ،9المؤرخ في    29-57، بمقتضى القانون عدد  1959جوان    1قبل صدور دستور  حالة الطوارئ    تنظيمتم    في تونس  

خلال الخطير بالنظام العام الذي شهدته  حالة الطوارئ ببعض الولايات لمجابهة الإ  إعلان والمتعلق ب  1957سبتمبر  

 ضراب العام للاتحاد العام التونسي للشغلالإ  إثرعلى  . ثم بعد ذلك والمناطق الحدودية خلال حرب التحرير الجزائرية

،  1959من دستور    46بالاستناد على الفصل    1978  يناير / كانون الثاني  26أوامر بتاريخ    3  إصدارتم  ،  1978في  

الثاني  26المؤرخ في    50عدد    الأمرها  بين   المتعلق بحالة الاستثناء ومن المتعلق بتنظيم حالة   1978  يناير/كانون 

   اليوم. إلىوالذي لا يزال نافذا  الطوارئ

 

o  دستورية وأهمها:  عدة إشكالات 50عدد  الأمرالطوارئ بمقتضى ويثير التأطير القانوني لحالة 

  50عدد    الأمرللنص: نظرا لما يترتب عن حالة الطوارئ من قيود على الحقوق والحريات، يُعتبر    الترتيبيةالطبيعة  -

الفصل   الدستور وخصوصا  الفصل  )  2022  يوليو/ تموز  25من دستور    55مخالفا لمقتضيات  من    49ومن قبله 

يات الدستوريةترجع عملية    يشترط أنالذي    (2014دستور    .القانونإلىحصريا بالنظر    وضع قيود على الحقوق والحر 

القانون  وينتمي   الأساسية  إلىهذا  القوانين  يات وحقوق  لتعلقه بمسألة    اعتبارا  صنف  من    75الفصل  )  الإنسانالحر 

 (.2022 يوليو/ تموز 25دستور 

القانون تقدمت السلطة التنفيذية بمبادرة تشريعية تتعلق بمشروع قانون جديد ينظم حالة الطوارئ وهو مشروع  قد  و

 . الذي لم تتم المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب  91/  2018الأساسي عدد  

المتعلق بحالة   الأمرتأسس    إذحالة الطوارئ،    إلىلم تتعرض أي من الدساتير المتعاقبة    الأساس الدستوري:غموض    -

 يوليو/ تموز  25من دستور  96الذي يقابله الفصل  1959 يونيو / حزيران 1من دستور  46الطوارئ على الفصل 

  91    2018/. في المقابل، يحيل شرح الأسباب المصاحب لمشروع القانون عدد  يتعلق بحالة الاستثناء  الذيو  2022

الفصل   الدستورية  2014من دستور    49على  والحقوق  الحريات  بالحد من  يتعلق  فيما  العامة  المادة  .  الذي يشكل 

نشاء هذه الفئة الجديدة من الحالات الاستثنائية التي لا يحدد إدستورية وملاءمة يطرح هذا التخبط السؤال حول مدى و

 عنها وسريانها ونهايتها ولا كيفية تقييد الحقوق خلالها.   علانالدستور شروط الإ

يرسخ  هو ما  حالة الطوارئ و  إعلانللأوامر الرئاسية المتعلقة بالتخبط والخلط والضبابية على مستوى السند القانوني    -

وتمديد حالة الطوارئ في    إعلانسلسلة الأوامر المتعلقة ب  إلىالخلط بين حالة الطوارئ وحالة الاستثناء. فبالرجوع  

بالإضافة    1978لسنة    50عدد    الأمر، نلاحظ أن الاطلاعات الواردة في هذه النصوص قد تضمنت  2015تونس منذ  

 يوليو/ تموز   25عن حالة الاستثناء في    علانأما بالنسبة للفترة التي تلت الإ.  2014من دستور    80و  77الفصلين    إلى

 
 . 473المرجع السابق، ص.   33

34Basilien-Gainche (M.L), Etat de droit et états d’exception, Une conception de l’Etat, Paris, PUF, 2010, p. 9. 
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بالنسبة حالة الطوارئ أو تجديدها على أسانيد قانونية جديدة، ف  إعلان ، فقد اعتمدت الأوامر الرئاسية المتعلقة ب2021

حالة الطوارئ، تم   إعلانالمتعلق ب  2022  يناير / كانون الثاني  18المؤرخ في    2022لسنة    43للأمر الرئاسي عدد  

. أما  50عدد    الأمرالمتعلق بتدابير استثنائية و  117الرئاسي عدد    الأمرو  2014من دستور    80  الاستناد على الفصل

المتعلق بتمديد حالة الطوارئ فقد    2023  يناير/ كانون الثاني  30المؤرخ في    2023لسنة    47بالنسبة للأمر عدد  

  ثلاثين يوما سنة عوض  بمدة  ال  وتقُدر  50عدد    الأمروعلى  دون التنصيص على مادة معينة  استند على الدستور الجديد  

 . 1978لسنة   50عدد  الأمرنصوص عليها في  وهي المدة الم

حالة الطوارئ ومفهوم الخطر وقد حدد الفصل الأول من    إعلان عمومية الشروط وافتقادها للدقة، خصوصا شروط  -

حالة الطوارئ بكامل   إعلان"يمكن    إذعن حالة الطوارئ،    علانالحالات التي يقع فيها الإ  1978لسنة    50عدد    الأمر

حداث  أما في حصول  أنيل خطير من النظام العام، وو ببعضه اما في حالة خطر داهم ناتج عن  أتراب الجمهورية  

المنظم لحالة الطوارئ في ضرورة    50عدد    الأمر  إصدارتكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة". ولئن تمثلت مبررات  

ن المبررات لصياغة مشروع قانون إ، ف1978التصدي للاحتجاجات الاجتماعية الحادة على خلفية الإضراب العام سنة  

الطوارئ سنة   للحالة الإرهابية بالإضافة    2018جديد ينظم حالة  التصدي  الاحتجاجات الاجتماعية.   إلىتمثلت في 

شكالا حقيقيا فحالة الطوارئ مؤقتة في حين أن الظاهرة الإرهابية إوتطرح مسألة التصدي للإرهاب وفق هذه القواعد 

 .35دائمة ومستمرة 

 

 : 1978لسنة  50عدد   الأمرأكدت المحكمة الإدارية في العديد من قرارتها على عدم دستورية 

عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الادارية، في دعاوى    2018  يوليو/ تموز  2في قرارين بتاريخ   -

)القضي ة عدد   الإقامة الجبرية تجاوز السلطة ضد قراريْ وزير الداخلية القاضيين بوضع المدعيين تحت

  50عدد    الأمروقضت المحكمة بعدم دستورية سندهما القانوني أي    (146676والقضية عدد    150168

في   الثاني  26المؤرخ  كانون   / بسبب  1978  يناير  الطوارئ  حالة  بتنظيم  أحكام   والمتعلق  خرقه 

المتعلقة بضوابط الحد من الحقوق والحريات المضمونة به، وانتهاكه الحقوق الأساسية   2014 دستور

 المكفولة لكل  مواطن وهي بالتحديد حق التنقل والحق في اختيار مقر الإقامة. 

دارية، في دعوى تجاوز الصادر عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الإ  2018  يوليو/ تموز   2قرار   -

(   146676السلطة ضد قرار وزير الداخلية القاضي بوضع المدعي تحت الإقامة الجبرية )القضي ة عدد  

لسنة    50عدد    الأمرمن    5ن القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية تطبيقا لمقتضيات الفصل  أ"وحيث  

والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ تندرج ضمن السلطة    1978  يناير/ كانون الثاني  26المؤرخ في    1978

المقيدة لتعلقها بممارسة الحريات الدستورية وتخضع تبعا لذلك لرقابة القاضي الإداري بغاية التأكد من 

  إلىهداف التي ترمي  سلامة مبناها الواقعي ومدى تناسب التدابير المتخذة مع الظروف التي حفت بها والأ

خضاع إ  إلىتمكين المحكمة من الموانع الأمنية التي فرضت اللجوء  تحقيقها. وحيث يتوجب على الإدارة  

تحت    الأمر بن يمثله عدم وضع المعني  أ ثبات الخطر الذي يمكن  إن عبء  أالمدعي للإقامة الجبرية طالما  

من العام محمول على وزارة الداخلية والتي يتعين عليها التدليل على ذلك بجميع  الإقامة الجبرية على الأ

ن تسبيب القرار المطعون فيه بهدف حفظ النظام العام بالبلاد المكلفة بها الإدارة  أالوسائل المتوفرة. وحيث  

بمقتضى القانون والتراتيب دون بيان الأسباب بصورة كافية ودقيقة ودون مد المحكمة بمكوناتها، لا يقوم 

ن يحول  أ نه  أالذي من ش  الأمرعنصرا كافيا للتحقق من صحة مستندات الإدارة ومدى مطابقتها للقانون،  

ودون   صحتها  على  رقابته  الإداري  القاضي  سحب  الحقوق إدون  موجبات  بين  الموازنة  إقامة  مكان 

. وحيث طالما بقيت أوراق  أخرىوالحريات الدستورية من جهة ومقتضيات ضمان النظام العام من جهة  

تحت الإقامة الجبرية، فان القرار المنتقد   الأمربوضع المعني  إلىالملف خالية مما يبين ضرورة اللجوء  

 " بإلغائهيغدو فاقدا لكل أساس واقعي وتعين لذلك قبول المطعن الماثل وتعين على هذا الأساس القضاء 

 
 A/ HRC/40   2018ديسمبر  12تونس، إلىانظر تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في مجال مكافحة الإرهاب أثناء زيارته   35

/52/Add.1 



 
 

29 
 

)القضية عدد    2019  يوليو/ تموز   15قضت الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الإدارية في قرار بتاريخ   -

الإقامة 150456 تحت  المدعي  بوضع  القاضي  الداخلية  وزير  قرار  السلطة ضد  تجاوز  دعوى  في   )

"وحيث يؤخذ  2014 يناير/ كانون الثاني 27من دستور  24والفصل   49الفصل  إلىالجبرية بالاستناد 

الأ بيانها  من  السالف  السلطة  أحكام  إرادة  الدلالة على    التأسيسيةن  في  الحقوق  أ كانت واضحة  ن سائر 

بقانون يكون في خدمة أغراض    تحدد الإ  ن ضوابط ممارستها لا أوالحريات التي كفلها الدستور مضمونة و

و تامين مقتضيات الحفاظ على النظام العام مع أمدنية الدولة وديمقراطيتها وبهدف حماية حقوق الغير،  

الإقامة   لإجراءالجهة المدعى عليها    تأصيليغدو    مراعاة التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وحيث

يناير/    26المؤرخ في    1978لسنة    50عدد    الأمرمن    5الجبرية المتظلم منه بناء على مقتضيات الفصل  

الثاني لكونه سندا    1978  كانون  القانونية  الناحية  في غير طريقه من  الطوارئ  بتنظيم حالة  والمتعلق 

 ليه". إالمشار   49مرتبة التشريع الذي يرتضيه الفصل   إلى لا يرتقيترتيبيا 

صادر عن رئيس الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية    2021  مايو/ أيار  26قرار في مادة توقيف التنفيذ   -

  1978لسنة    50عدد    الأمرمن    4( " وحيث... فان مقتضيات الفصل  1320280بالقيروان )القضية عدد  

جهة الإدارة   إليهاوالمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ التي استندت    1978  يناير/ كانون الثاني  26المؤرخ في  

 لأحكام ضراب الدستوري، مخالفة التسخير، بما تضمنه من حد لحق الإ  لإجراء المدعى عليها في تفعيلها  

بقوانين  تكون  الأساسية  والحريات  الحقوق  بممارسة  المتعلقة  الضوابط  تحديد  أن  اعتبار  على  الدستور 

ة  على نحو ما سلف بيانه أعلاه، بما يكون معه المطلب الماثل قائما على أسباب جدي  بأمرأساسية وليس  

 في ظاهرها".

 

 

 حالة الطوارئ الصحية 1.3

 

o   لا يوجد،  2021-2020سنتي    في تونس  19على الرغم من إقرار عدد من التدابير العاجلة لمجابهة جائحة الكوفيد 

الأنظمة الاستثنائية   أن. كما  36خاص لما اصطلح على تسميته في القانون المقارن بحالة الطوارئ الصحية قانوني    إطار

والتحديات مع الظروف  تتطابق بالضرورة  لا  )حالة الاستثناء، حالة الطوارئ..(  في القانون التونسي  المنصوص عليها  

 .37  للاستجابةالمناسبة  الآليات عموما توفرلا هي و التي فرضتها جائحة كورونا

 

o  وكان هناك اضطراب بين الاستناد على الفصل    والجهات المتدخلة  القانونية  النصوص  خلال جائحة كورونا  تعددت

كالقانون عدد    أخرىصوص قانونية  نعلاوة على  ،  المتعلق بحالة الطوارئ   50عدد    الأمرو  2014من دستور    80

  1991لسنة    39القانون عدد  و  اض الساريةالأمرالمتعلق ب  1992  يوليو/ تموز  27المؤرخ في    1992لسنة    71

 .بتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة المتعلق  1991 يونيو/ حزيران 8المؤرخ في 

 

والمتعلق   2020  / آذار  مارس  13المؤرخ في    2020لسنة    152الحكومي عدد    الأمر  إصدارفي هذا السياق تم  

لسنة    71القانون عدد  بناء على  اض السارية  الأمر" من صنف  19باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد  

"كوفيد    بالتالي .  1992 بفيروس  الفحص والعلاج والاستشفاء  19تنطبق على الإصابة  بوجوبية  المتعل قة  الأحكام   "

ينص على الحجر الصحي الشامل وهو ما فرضه رئيس الجمهورية   ن هذا القانون لاأ  الإ  الوقائيالوجوبي بغرض العزل  

الفصل   على  عدد    الأمربمقتضى    80بالاستناد  في    2020لسنة    28الرئاسي    2020  آذار  /مارس  22والمؤرخ 

  المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان.

 
36 Symchowicz (N.), « Urgence sanitaire et police administrative : point d’étape », Dalloz actualité, 31 mars 2020, n°20. 

 . 25، ص. 2022(، حالة الطوارئ الصحية: التدابير القانونية والاقتصادية والسياسية وابعادها، مركز تكامل للدراسات والأبحاث، تحت اشرافعبر الرحيم العلام )  37
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الرئاسية    استندتعموما  و مارسالأوامر  في شهر  الصحي  ل  2020  آذار  /المتخذة  والحجر  التجوال  فرض حضر 

وقد    .197838  لسنة  50عدد    الأمر  إلىولم تتضمن أي إشارة    2014من دستور    80على احكام الفصل  ،  الشامل

أدى    الأوامر غامضةهذه  جاءت   للمقروئية مما  فهم    إلىوفاقدة  المواطنين مما   أحكامهابعض  لخلط وعدم  قبل  من 

 عقوبات.إلىعرضهم 

 

الجولان بالاستناد    الإطارفي نفس   الولاة قرارات في منع  المتعلق بحالة    50عدد    الأمر  حكامأعلى  اتخذ عدد من 

عمقالطوارئ   ما  واض  وهو  خرق  في  بينها،  فيما  وتنازعها  القانونية  الأطر  الأ  ح فوضى  القانوني لمقتضيات  من 

 القوانين. مام أالمساواة و

 

وقام مجلس نواب الشعب بالمصادقة    2014  يناير/ كانون الثاني  27من دستور    70الفصل   إلىفيما بعد وقع اللجوء  

  إصدار رئيس الحكومة في    إلىيتعلق بالتفويض    2020  أبريل/ نيسان  12مؤرخ في    2020لسنة    19على قانون عدد  

 .19مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كوفيد 

 

الصحية  وقد   الطوارئ  بتنظيم حالة  يتعلق  أساسي  قانون  تقديم مشروع    يوليو/ تموز   8  النواب فيمجلس    أماموقع 

المترتبة   إعلانوهو يتعلق بوضع إطار قانوني ينظم شروط    202139 حالة الطوارئ الصحية واجراءاتها والآثار 

الا ان هذا  عنها بما يضمن حماية الصحة العامة في حال ظهور مرض سار يشكل تفشيه خطرا على الصحة العامة،  

 المشروع لم ير النور.  

 

 التوصيات

 الاستثنائية  تحالامختلف الل الدستوريبالنسبة للتأطير  -

،  وهي حالة الاستثناءالتدابير الاستثنائية،    إذفي الدستور على حالة وحيدة يتم فيها اتخ لإبقاء  : االخيار الأول •

للحالات    أخرى. مع وجود حالات  96والتي تعُتبر الأخطر من حيث تهديدها لكيان الدولة كما وردت في الفصل  

تدقيق المفاهيم المحورية مع تمييز القوانين الأساسية، ويتعين أن تتولى هذه النصوص    إلىالاستثنائية تستند  

 . حالة الطوارئ وحالة الطوارئ الصحية عن حالة الاستثناء

 خرىحالة وحيدة من الحالات الاستثنائية ضمن الدستور وتنظيم الحالات الأ  إلىولكن يمكن أن يحُدث التعرض  

خصوصا وأن عملية التكييف   بقوانين أساسية خلطا على مستوى تكييف الوضعيات والنظام القانوني المطبق،

شكالا حقيقيا في ظل نسبية المعايير المعتمدة لتمييز  إللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وهو ما يمثل    تخضع

 هذه المفاهيم وتعريفها بكل وضوح وهو ما من شأنه أن يقلص الضمانات المتعلقة باحترام دولة القانون. 

 دراسة حالة: فرنسا 

وحالة    16في فرنسا لا ينظم الدستور حالة الطوارئ بصفة خاصة، بل يكتفي بتنظيم الحالة الاستثنائية في الفصل  -

 .  36الحصار في الفصل  

:  2008  يوليو/ تموز  23كما عدل بمقتضى التنقيح الدستوري المؤرخ في    1958الفرنسي  من الدستور    16الفصل  

ا كانت مؤسسات الجمهورية، أو استقلال الأمة وسلامة ترابها، أو تنفيذ التزاماتها الدولية، معرضة لخطر جسيم إذ" 

ا توقفت السلطات العامة الدستورية عن سيرها المنتظم، يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقتضيها إذووشيك، و

ويخبر الأمة    .الدستوري  والمجلسهذه الظروف، بعد الاستشارة الوجوبية للوزير الأول، ولرئيسي المجلسين النيابيين  

 .إليهابذلك في خطاب يوجهه 

 
المؤرخ في   2020لسنة  28الرئاسي عدد   الأمرالجولان بكامل تراب الجمهورية، ووالذي يتعلق بمنع  2020مارس  18والمؤرخ في   2020لسنة  24الرئاسي عدد  الأمر انظر  38

 والمتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان.  2020مارس  22

العامة تقتضي مجابهتها اتختم تعريف حالة الطوارئ الصحية على انها الحالة المترتبة عن تفشي امراض تكتسي طابعا وبائيا او خطرا محدقا   39 إجراءات استثنائية    إذبالصحة 

يئات الصحية المختصة التي تتولى  استعجالية. ووقع التنصيص على ان اعلان حالة الطوارئ يتم بمقتضى امر حكومي بناء على معطيات علمية وموضوعية تتم معاينتها من قبل اله 

 الوزير المكلف بالصحة. إلىاعداد تقرير في الغرض يحال 
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الرامية   التدابير مستوحاة من الإرادة  الدستورية، في أقصر الآجال    إلىويجب أن تكون هذه  العامة  السلطات  منح 

التدابير هذه  بشأن  الدستوري  المجلس  أداء مهامها. ويستشار  تمكنها من  التي  الوسائل  البرلمان   .الممكنة،  ويجتمع 

يمكن لرئيس الجمعية الوطنية، أو رئيس   .لا يمكن حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية  .وجوبا

أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ، إخطار المجلس الدستوري، بعد مضي ثلاثين يوما   نائبا،  ستينمجلس الشيوخ، أو  

ا ما زالت الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى، قائمة.  إذالنظر فيما    من العمل بالسلطات الاستثنائية، بغرض

ويفصل في ذلك، في أقرب الآجال الممكنة برأي علني. ويقوم بالنظر في ذلك وجوبا، ويفصل في العمل بالسلطات 

 .40" الاستثنائية وفق الشروط نفسها في ختام مدة ستين يوما من بدايتها، وفي أي وقت بعد هذه المدة

ثني عشر يوما  إلا إولا يجوز تمديدها لأكثر من   .يكون فرض حالة الحصار بأمر من مجلس الوزراء   36المادة  -

 .ن من البرلمان منفردا  إذب

  2015، تم تنقيحه في  1955  أبريل/ نيسان  3 أما فيما يتعلق بحالة الطوارئ، فقد وقع تنظيمها بقانون مؤرخ في-

. وقد سنت فرنسا هذا القانون لمجابهة تأزم الوضع الأمني في الجزائر التي كانت وقتها تحت الاستعمار  2016و

الفرنسي وبالتالي مكن هذا القانون من توفير تأطير قانوني مناسب لوضع خاص لا ينطبق عليه حالة الحصار ولا 

بمناسبة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة    2015تطبيق قانون الطوارئ في  حالة الاستثناء. وفي وقت لاحق تم  

 باريس. 

 . 2020  آذار / مارس 23المؤرخ في   290-2020وقع تنظيم حالة الطوارئ الصحية بمقتضى القانون عدد  -

بكل وضوح على مختلف أصناف الحالات الاستثنائية مع الحرص   : تنقيح الدستور والتنصيصالخيار الثاني •

ة، الشروط المادية، الرقابة،  الإجرائيبراز نقاط الاختلاف بين حالة الاستثناء وحالة الطوارئ )الشروط  إعلى  

لضبط   انون أساسيمع الإحالة على ق  السلطات الممنوحة للسلطات الدستورية، نطاق التدابير، تقييد الحقوق ...(

 .  التفاصيل

الظروف، درجة خطورة  التدابير بحسب  لمختلف  دستوري واضح  أساس  الخيار وجود  هذا  ونطاقها  ويتُيح 

مدى تلبية    التحقق بكل دقة من  كما أن ذلك من شأنه تمكين القضاء من  .وطبيعة التدابير، وشروطهاالترابي،  

 التدابير لمعايير الضرورة والتناسب وهو ما يقلص من اختلاف التأويلات بين المحاكم.

 مثال اسبانيا 

المادة   الدستور الاسباني في  الطوارئ وهي  لحالات الاستثنائيةعلى ثلاث أنظمة مختلفة ل  116ينص  وحالة   حالة 

  ها".إعلانالاستثناء وحالة الحصار ويحيل على القانون لتنظيمها والتنصيص على الصلاحيات والقيود المترتبة عن 
 

 حالة الطوارئلتأطير التشريعي لبالنسبة ل -

، يكون متلائما مع مقتضيات  1978لسنة    50عدد    الأمرالتعجيل بسن قانون أساسي لتنظيم حالة الطوارئ يلُغي   •

احترام الاختصاص التشريعي لفرض أي قيود على  التي تشترط    2022من دستور سنة    75و  55الفصلين  

  الحقوق والحريات الدستورية وإحاطة التدابير التي تتخذ في هذا السياق بالضمانات اللازمة. فضلا عن احترام 

 . الإنسان( للجنة حقوق 2001)  29من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتعليق عدد  4المادة 

على أن    منية، مناخية، أو اجتماعيةأسواء كانت صحية،  القانون الأساسي لمختلف حالات الطوارئ  شمول   •

حالات الطوارئ وما يمكن من تفادي  . وهو ما يستجيب لتعدد  يتضمن أحكاما مشتركة وأحكام خاصة بكل منها

المتعلقة بحالة الطوارئ،    . ويمكن في هذا السياق الاستئناس بمشاريع القوانين السابقةتضخم التشريعات وتشتتها

المتعلقة بتنظيم حالة الطوارئ وبتنظيم حالة الطوارئ الصحية وبمقترحات لجنة الحريات كالمشاريع السابقة  

 التأليف فيما بينها. إلىفي هذا المجال والسعي  2018الفردية والمساواة سنة  

 

 
التمديد في حالة   لإخضاع 2008من الدستور الفرنسي الا مرة واحدة على إثر محاولة انقلاب الالوية في الجزائر المحتلة. وقد وقع تعديل الفصل سنة   16الفصل إلىلم يقع اللجوء  40

 الاستثناء لرقابة المجلس الدستوري. 
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 ئية حالات الاستثنالالشروط المتعلقة بافي  . 2

 هذه الحالات  علانلإالسلطات الدستورية المُخولة  2.1

 

والتي يلعب   41 2022  من دستور  96ة التي وضعها الفصل الإجرائيجملة من الشروط    إلىحالة الاستثناء    إعلانيخضع  

تقدير مدى توفر حالة الخطر الداهم المهدد لكيان  واسعة في  يمتلك سلطة    إنهفيها رئيس الجمهورية دورا محوريا حيث  

و واستقلالهاأالجمهورية  البلاد  قرار    من  أخذ  الاستثناء.  إعلانوفي  الفصل  و  حالة  رئيس    96يكتفي  استشارة  باشتراط 

للجهات والأ الوطني  المجلس  الشعب ورئيس  التدابير  علان قبل الإ  قاليمالحكومة ورئيس مجلس نواب  أالإ  ،على هذه  ن   

الشعب والمقصود بالبيان   إلىرئيس الجمهورية. كما يوجه رئيس الجمهورية بيانا    إلى  الأمرالقرار النهائي يعود في نهاية  

تطبيق  أ "وظروف  الداهم  الخطر  حالة  على  الشعب  يطلع  الجمهورية  رئيس  ويطلب  ن  الاستثناء"  بحالة  المتعلق  الفصل 

  .42ه للتدابير الاستثنائيةإذالمساندة الشعبية في اتخ

 

بتدعيم صلاحيات رئيس    2014في دستور    80مقارنة بالفصل    96تتميز الأحكام المتعلقة بحالة الاستثناء الواردة بالفصل  و

تم استبعاد المحكمة حيث    انحراف التدابير الاستثنائية عن هدفها الجمهورية مقابل تراجع الضمانات الكفيلة بالحيلولة دون  

من خلال واجب    2014بعد أن كان في حدوده الدنيا في دستور  حالة الاستثناء    إعلانالدستورية بشكل كلي في مرحلة  

، مقابل  للرقابة القضائية الدنيا كالإعلام او الاستشارة  انعداما كليا  التدابير الاستثنائية. وهو ما يعني  ذاعلام المحكمة قبل اتخإ

الجمهورية،   النهائي من اختصاصتوسع صلاحيات رئيس  القرار  السلطات الأ  ه حيث يكون  أو    /و  خرىوحده فاستشارة 

وهو ما يدعم الصبغة الرئاسوية  ،  اعلامها إجراءات شكلية جوهرية ولكنها لا تلُزم رئيس الجمهورية من حيث المحتوى

 لنظام الحكم. 

حالة الطوارئ وفق مقتضيات    إعلانتستأثر السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية حق  أما بالنسبة لحالة الطوارئ،  

 . 1978لسنة   50عدد  الأمر

 

 تطور التأطير الدستوري لحالة الاستثناء في تونس

 

دستور    96الفصل   يوليو/   25من 

 2022 تموز

دستور    80الفصل   يناير/    27من 

 2014 كانون الثاني

يونيو/   1من دستور    46الفصل  

 1959 حزيران

لرئيس الجمهوري ة، في حالة خطر داهم  

البلاد  وأمن  الجمهوري ة  لكيان  مهد د 

العادي    الس ير  معه  يتعذ ر  واستقلالها، 

ات خ الد ولة،  تحت مه    إذلدواليب  ما 

بعد  استثنائي ة  تدابير  من  الظ روف 

ورئيس   الحكومة  رئيس  استشارة 

المجلس  ورئيس  الش عب  اب  نو  مجلس 

 .الوطني  للجهات والأقاليم

ه بيانا في ذلك   .الش عب إلىويوج 

لا الحالة،  هذه  لرئيس    وفي  يجوز 

أو   المجلسين  أحد  حل   الجمهوري ة 

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم  

البلاد   وأمن  الوطن  لكيان  مهدد 

العادي   السير  معه  يتعذر  واستقلالها، 

التي   التدابير  يتخذ  أن  الدولة،  لدواليب 

وذلك   الاستثنائية،  الحالة  تلك  تحتمها 

ورئيس   الحكومة  رئيس  استشارة  بعد 

وإعلام  الشعب  نواب  رئيس    مجلس 

المحكمة الدستورية، ويعُل نُ عن التدابير 

 .الشعبإلىفي بيان 

تأمين    إلى ويجب أن تهدف هذه التدابير  

عودة السير العادي لدواليب الدولة في  

نواب  مجلس  ويعتبر  الآجال،  أقرب 

لرئيس الجمهورية في حالة خطر 

داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن 

يتعذر  بحيث  واستقلالها  البلاد 

 إذ السير العادي لدواليب الدولة اتخ

تدابير  من  الظروف  تحتمه  ما 

الوزير  استشارة  بعد  استثنائية 

 " النواب  مجلس  ورئيس  الأول 

 ." ورئيس مجلس المستشارين

 .الشعب إلىويوجه في ذلك بيانا 

لرئيس  الحالة لا يجوز  هذه  وفي 

الجمهورية حل مجلس النواب كما 

 
أكتوبر   4من الدستور الفرنسي المؤرخ في  16المقتبس بدوره من الفصل  1959جوان  1من دستور  46الفصل ، مُقتبس من 2022من دستور  96الفصل تجدر الإشارة أن  41

 )النسخة الاصلية(.  1958
 . 5، ص. 2000من الدستور"، الجمعية التونسية للقانون الدستوري، التعليق على الدستور التونسي فصلا فصلا، فيفري  46أمونة الصاولي، "الفصل  42
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لوم   تقديم لائحة  يجوز  لا  كما  كليهما، 

 .ضد  الحكومة

أسبابها.   بزوال  الت دابير  هذه  وتزول 

ه رئيس الجمهوري ة بيانا في ذلك   ويوج 

الش عب    إلى اب  نو  ومجلس  الش عب 

 والمجلس الوطني  للجهات والأقاليم".

هذه   طيلة  دائم  انعقاد  حالة  في  الشعب 

 .الفترة

لرئيس   يجوز  لا  الحالة  هذه  وفي 

الشعب   نواب  مجلس  حل  الجمهورية 

ضد   لوم  لائحة  تقديم  يجوز  لا  كما 

 .الحكومة

سريان  على  يوما  ثلاثين  مضي  وبعد 

ذلك،   التدابير، وفي كل وقت بعد  هذه 

المحكمة الدستورية بطلب من   إلىيعهد  

ثلاثين  أو  الشعب  نواب  رئيس مجلس 

الحالة   استمرار  في  البتُّ  أعضائه  من 

 .الاستثنائية من عدمه

في   بقرارها علانية  المحكمة  وتصرح 

 .أجل أقصاه خمسة عشر يوما

بزوال   التدابير  بتلك  العمل  وينُهى 

أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا  

 الشعب.  إلىفي ذلك  

ضد  لوم  لائحة  تقديم  يجوز  لا 

 .الحكومة

وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها 

ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في 

مجلس النواب "ومجلس   إلىذلك  

 المستشارين "

 

 

 

 التوصيات

 حالة الاستثناء إعلانبخصوص 

حالة الاستثناء، حيث   إعلانشتراك السلطتين التنفيذية والتشريعية في  إالتنصيص على  لأجل  تعديل الدستور   •

% من الدساتير التي تخول المسؤول التنفيذي للبلاد فرض حالة الاستثناء الحصول على موافقة  80تشترط  

- وذلك في أنظمة الحكم التي تقوم على ازدواجية السلطة التنفيذية-جهة ثانية كرئيس الدولة أو رئيس الحكومة 

التصديق على    حتى تكون حالة الطوارئ نافذة. ويعود للمجلس التشريعي في هذه الحالة سلطة، والبرلمان  

الطوارئ    إعلان استثنائية. وفي حالة رفضه  حالة  أو جلسة  انعقاده في جلسة عادية  قرار حالة  إسواء حال 

 الاستثناء يتم إلغاؤها. ومن الضروري أن تتم مصادقة مجلس النواب في هذه الحالة بالأغلبية المعززة.

حالة الاستثناء يحظى بموافقة أغلبية برلمانية    إعلانومن بين إيجابيات هذا الخيار أنه يمكن من التحقق من أن  

الوقت مخاوف من  نفس  في  يثير  ولكنه  والمعارضة.  البرلمانية  الأغلبية  بين  لتوافق عريض  نتاج  أنه  ومن 

التنفيذية أو بين الأغلبية  إمكانية تعطيل عملية المصادقة التشريعية في حال وجود أزمة سياسية مع السلطة 

 لمان. والمعارضة داخل البر

على الاستشارة الوجوبية للمحكمة الدستورية للتثبت من مدى توفر الشروط تنصيص  اللأجل  تعديل الدستور   •

حالة الاستثناء على مراقبة    علانحالة الاستثناء. ويمكن أن تقتصر المراجعة القضائية لإ  إعلانالتي تسمح ب

للإالإجرائيالجوانب   دفعت    علان ة  التي  الأسباب  ا  أيض  الرقابة  هذه  تغطي  أن  إمكانية  حالة    إعلان  إلى مع 

  الاستثناء.

 حالة الطوارئ إعلانبخصوص  -
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علام السلطات التشريعية والقضائية إتنصيص القانون الجديد المنظم لحالة الطوارئ على ضرورة التشاور و •

 ولكن في حالة عدم تركيزها يرجع هذا الاختصاص للمحكمة الإدارية(  الدستورية،)المحكمة 

 

 سباني:المثال الإ

 من الدستور 116المادة 

إخطار .تعلن الحكومة بواسطة مرسوم يقره مجلس الوزراء عن حالة الاستنفار لمدة أقصاها خمسة عشر يوما ، ويتم  2

 مجلس النواب الذي يجتمع فورا  لهذا الغرض 

 ن مسبق من مجلس النواب... إذ تعلن الحكومة عن حالة الطوارئ بواسطة مرسوم يصدره مجلس الوزراء بعد  3 .

 . تعلن الأغلبية المطلقة بمجلس النواب عن حالة الحصار )الأحكام العرفية( باقتراح تتقدم به الحكومة وحدها...4

 

 ئية حالات الاستثنال لطابع المؤقت لا  2.2

 

o   المدة القصوى  و  وضعها الطبيعي  إلىمسألة تقدير الفترة الزمنية الضرورية لرجوع الأمور    الاستثناءحالة    إعلانيطرح

التي لا يجب أن تتجاوزها حالة الاستثناء والضمانات التي يجب توفرها حتى لا يتم تمديدها دون أسباب وجيهة وجدية 

 .يتم استعمالها كذريعة لتعطيل الديمقراطيةوحتى لا 

 

o   على    لاوالأولية للتدابير  دون التنصيص على المدة    ، تزول التدابير بزوال أسبابها2022من دستور    96حسب الفصل

وهو ما يعني أن لرئيس الجمهورية سلطة مطلقة لتقدير مدة تطبيق احكام    عليهارقابة  ولا على ال   هامدة محددة لتمديد

استمرار نظام الاستثناء دون حدود زمنية واضحة وهو ما يزيد  في أنه يسمح ب هذا الخيار تمثل خطورةو. 96الفصل 

سلطات الأزمة.   إلىاللجوء    في البداية  من احتمال انحراف السلطة عن المعايير الموضوعية التي ربما تكون قد بررت

ن تهدف التدابير الاستثنائية  أعلى ضرورة    أكدالذي    2014من دستور    80وهو ما يعد تراجعا عما نص عليه الفصل  

رئيس مجلس نواب الشعب او ثلاثين من   كما مك نالآجال،    أقربمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في  أت  إلى

أعضائه من ان يطلبوا من المحكمة الدستورية بعد مضي ثلاثين يوما على سريان التدابير الاستثنائية، وفي كل وقت 

  بالغياب شبه الكلي للرقابة   2022يتميز دستور  في المقابل،  .  بعد ذلك، البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه

بالتالي يكون التمديد بقرار من رأس السلطة  و  .على ضمانات في هذا الخصوص  96لم ينص الفصل    إذ  على التمديد

للإ بالنسبة  الشأن  لوحده مثلما كان  بجدية    عن حالة الاستثناء  علانالتنفيذية  حالة    التمديد فيإمكانية  وهو ما يطرح 

تركيز السلطات بشكل غير إلىاستمرت لعقود وأدت    مماثلةأمثلة عديدة عن حالات  ولنا    .أجل غير مسمى  إلى  الاستثناء

 (السودان، مصر، العراق...) ديمقراطي بين يدي رئيس الجمهورية

 

o من    139توجها نحو "تأبيد" هذه التدابير حيث نص الفصل    2021منذ    تجربة حالة الاستثناء في تونس  كما تبرز

الرئاسي    الأمر  بأحكامعلى انه يستمر العمل في المجال التشريعي    2022  يوليو/ تموز  25حكام النهائية لدستور  الأ

حين تولي مجلس    إلىالمتعلق بالتدابير الاستثنائية    2021  أيلول  /سبتمبر  22المؤرخ في    2021لسنة    117عدد  

نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه" وهو ما يعني أن الدستور نفسه قام بتمديد حالة الاستثناء. من جهة 

  / آذار   مارس  8المتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية بتاريخ    الأمر، تزامن  أخرى

  ن أخصوصا و  43تدخل في صميم اختصاص مجلس نواب الشعب  مراسيمرئيس الجمهورية ثلاثة    إصدار، مع  2023

 
المتعلق بالانتخابات   2014ماي    26المؤرخ في    2014لسنة    16يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد    2023مارس    8مؤرخ في    2023لسنة    8عدد    وهي كالاتي: المرسوم 43

  8مؤرخ في    2023لسنة    10يتعلق بحل المجالس البلدية والمرسوم عدد    2023مارس    8مؤرخ في    2023لسنة    9والاستفتاء واتمامه والمنظم للانتخابات البلدية، المرسوم عدد  

 يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. 2023مارس 
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ها على  إصدارالتي تم    عتبر المراسيمتُ بالتالي  .  نه يستثنى القانون الانتخابي من مجال المراسيمأينص على    80الفصل  

تداول  رادة رئاسية في عدم  إوهي تعكس    ، 117عدد  الأمرالتي أسس لها  امتدادا "للشرعية السابقة"   ،مثل هذه العجلة

في   صعوبة الجزم بانتهاء حالة الاستثناء،  إلى. وتؤدي هذه الضبابية  المجلس المنتخب في شأن هذه الخيارات الهامة

حالة الاستثناء  نهاية    بخصوص  كما أن تونس لم تحترم مبدأ الاخطار الدوليغياب بيان رسمي لرئيس الجمهورية،  

 .44والسياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  3الفقرة  4الذي ينص عليه الفصل  الطوارئ  وحالة

 

o  إمكانية التمديد   مع بثلاثين يوما  1978لسنة  50عدد  الأمرأقرها الأولية التي المدة تقُدر ، الطوارئبالنسبة لحالة أما

الطابع المؤقت لهذه    وهو ما يتعارض مع  تأبيد حالة الطوارئ وبالتالي انكار دولة القانون  إلىيؤدي  وهو ما  دون تحديد  

أثار    .التدابير الطوارئ والذي بادرت به    2018لسنة    91القانون الأساسي عدد  مشروع  وقد  المتعلق بتنظيم حالة 

الطوارئ،  حالة  مدة  بخصوص  واسعة  انتقادات  التنفيذية  الفصل  حيث    السلطة  رئيس   3مكن  القانون  مشروع  من 

وتعتبر هذه المد ة طويلة جد ا مقارنة بالمدة التي نص     .حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر  إعلانالجمهورية من صلاحية  

يوما. ولهذه الأسباب    12القوانين المقارنة، ففي فرنسا تم تحديد مدة حالة الطوارئ بـ    إلىبالنظر  و،  1978عليها أمر  

المشروع   مناقشة  عند  الشعب  نواب  بمجلس  الخارجية  والعلاقات  والحريات  الحقوق  لجنة  من  إقررت  جملة  دخال 

   .شهر واحد إلىأشهر  من ستةالتعديلات من بينها النزول بالمدة 

 

سقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي  إفمنذ    ،إشكالات عدة  تمديد حالة الطوارئ   على مستوى الممارسة، يطرح  أما

الثاني  14في   انتقاليا تميز  ،  2011  يناير/ كانون  الطوارئ وتمديدها    إعلانبعاشت تونس مسارا  المتواصل حالة 

 .  2023لسنة   47عدد   الأمرمدة سنة بمقتضى لخرها آو

 التوصيات

 بالنسبة لحالة الاستثناء -

المدة   • لتحديد  الدستور  بداية  تعديل  لنقطة  الدقيق  الضبط  لتطبيق نظام الاستثناء وهو ما يعني  الأولى  الزمنية 

مكانية تمديد حالة الاستثناء  إ. مع التنصيص على  علان ثار القانونية لهذا النظام ونهايتها ضمن قرار الإترتيب الآ 

وتعُتبر الشروط المتعلقة بالفترة الزمنية للعمل  على أن يكون ذلك ضروريا للغاية.    بعد موافقة جهة التفويض

ويعُتبر وضع هذا القيد الزمني  حالة الاستثناء.    إعلانبحالة الاستثناء مكونا جوهريا لإضفاء الشرعية على قرار  

ضمانة ضد اساءة استخدام حالات الاستثناء لأجل تكثيف ومركزة صلاحيات السلطة التنفيذية لفترات طويلة 

 نظام دائم. إلىالأزمة من نظام استثنائي مؤقت ولتفادي الانحراف بسلطات  من الزمن

تعديل الدستور للتنصيص على أن يكون التمديد بقرار مشترك بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي  •

وفر هذا الخيار ضمانات أكثر متانة لدولة القانون باعتبار أن مصادقة  يتصادق على القرار بالأغلبية المعززة. و

المجلس التشريعي ستكون بمثابة الرقابة البرلمانية. كما أن اشتراط الأغلبية المعززة للتمديد يجعل القرار أكثر 

تعطيل   إلىي  مشروعية باعتباره حصيلة توافق واسع بين الأغلبية والمعارضة في البرلمان. ولكن يمكن أن يؤد

 عملية التمديد من قبل المجلس التشريعي في حالة وجود أزمة سياسية مع رئيس الجمهورية. 

الإداري  القضاء الدستوري أو القضاء  –تعديل الدستور للتنصيص على عرض قرار التمديد على جهة قضائية   •

 .يكون بإمكانها تقرير مدى توفر الشروط التي تسمح بتمديد حالة الاستثناء  -في حالة عدم وجود محكمة دستورية

انحراف   بمنع  أن تسمح  تمديد حالة الاستثناء وشرعية الإجراءات  القضائية على شرعية  الرقابة  ومن شأن 

 السلطة السياسية بها.

 
:  انظر قاعدة بيانات الأمم المتحدة على الانترنت بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 44

https://treaties.un.org/Pages/CNs.aspx?cnTab=tab2&clang=_fr 
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تعديل الدستور للتنصيص على أن مختلف أحكام الاستثناء تندرج ضمن نظام قانوني استثنائي ظرفي من حيث   •

الطبيعة ويزول وجوبا بزوال أسبابه أي بزوال التهديد والخطر الداهم وبمجرد العودة للسير العادي لمرافق  

 الدولة. 

يوليو/   25في بيان رسمي عن انتهاء حالة الاستثناء التي أعلن عنها يوم    علانمطالبة رئيس الجمهورية بالإ •

 ، طبقا لما يقتضيه الدستور.2021 تموز

 بالنسبة لحالة الطوارئ  -

التي   • الطوارئ  المؤقتة والاستثنائية لحالة  الطبيعة  المتواصل لحالة الطوارئ لأنه يتعارض مع  التمديد  وقف 

تدابير الطوارئ    إذمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث لا يسُمح باتخ  4عليها المادة  تؤكد  

من اللجنة    4الفقرة    29الا في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع. ويهدف هذا الشرط وفقا للتعليق العام رقم  

ن  أتحديد الفترة، والمنطقة الجغرافية والنطاق الموضوعي لحالة الطوارئ. كما    إلى  الإنسانالمعنية بحقوق  

 الحفاظ على حالة الطوارئ لفترة تتجاوز حدودا زمنية معقولة يعتبر خطرا جسيما على سيادة القانون.

يوما قابلة للتمديد   30تنصيص القانون الجديد المنظم لمختلف أصناف حالة الطوارئ على أن مدة هذه التدابير   •

ها واستمرارها إعلانبموجب قانون يقره مجلس نواب الشعب بعد استشارة المحكمة الدستورية. ويجب أن يكون  

الدول الأطراف في العهد    بإخطار ممكنا في حدود ما تطلبه الحالة. كما يتعين التنصيص على التزام الحكومة  

من العهد.    3فقرة    4الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفقا للالتزام الذي تم التعهد به بمقتضى الفصل  

كما يتعين التنصيص صراحة على أن مفعول الإجراءات المتخذة بموجب قانون الطوارئ يبطل مفعولها في 

حالة الطوارئ وبالتالي لا يمكن الإبقاء على مفعول حالة الطوارئ بعد انتهائها فيما   نفس الوقت الذي تنتهي فيه

 يتعلق ببعض التدابير. 

 

 دستور جنوب افريقيا 

 37المادة 

 -ا كانإذ إلا   علانحالة الطوارئ، وأي تشريع يصدر أو إجراء آخر يتُخذ نتيجة لذلك الإ إعلانلا يسري 

 أ. لفترة وشيكة؛ و

ا من تاريخ  -21-وعشرين  ا  ب. لفترة لا تتعدى واحد   ... علانما لم يقرر المجلس الوطني مد الإ علانالإ إصداريوم 

حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في المرة الواحدة. ويكون أول تمديد لفترة حالة    إعلان يجوز للجمعية تمديد  

الطوارئ بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية. ويكون أي تمديد لاحق بقرار يتخذ بالتصويت بموافقة 

هذه الفقرة إلا بعد إجراء مناقشة عامة    %على الأقل من أعضاء الجمعية. ولا يجوز التصديق على قرار بمقتضى  60

 .في الجمعية

 

 الدستور الاسباني

 116المادة 

تعلن الحكومة بواسطة مرسوم يقره مجلس الوزراء عن حالة الاستنفار لمدة أقصاها خمسة عشر يوما ، ويتم إخطار .2

ا لم يبد المجلس المذكور موافقته على ذلك.  إذمجلس النواب الذي يجتمع فورا  لهذا الغرض ولا يمكن تمديد هذه المدة  

  .عن حالة الاستنفار علانويحدد المرسوم المناطق التي يشملها الإ

ن مسبق من مجلس النواب. ويجب إذ. تعلن الحكومة عن حالة الطوارئ بواسطة مرسوم يصدره مجلس الوزراء بعد 3

الطوارئ والإ قبول حالة  ألا   علانأن ينجم عن  التي يجب  التي تطالها ومدتها  عنها تحديد صريح لآثارها وللمناطق 

  .تتجاوز ثلاثين يوما  قابلة للتمديد لفترة مماثلة مع مراعاة نفس الشروط
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.تعلن الأغلبية المطلقة بمجلس النواب عن حالة الحصار )الأحكام العرفية( باقتراح تتقدم به الحكومة وحدها. ويحدد  4

 .مجلس النواب المناطق التي تشملها ومدتها وشروطها

 

 نطاق التدابير الاستثنائية تحديد في  2.3

 

o   الاستثناء حالة    إعلان غالب ا ما يكون    إذ ،  الاستثنائية عادة مخاوف حول استهدافها لأسس النظام الدستوريتطرح التدابير 

مصحوب ا بنقل للاختصاصات والسلطات وهو ما يطرح مسألة نطاق هذه التدابير والاختصاصات والسلطات التي لا  

التنفيذية لحالة الاستثناء لإدخال تعديلات دستورية أو  السلطة  يمكن أن تكون ضمنها وذلك تفاديا لإمكانية استغلال 

مع   أو  التنفيذية  السلطة  صلب  السياسية  معاركها  النظام تصفية  لاستقرار  تهديدا  يمثل  ما  وهو  التشريعية  السلطة 

 الدستوري. 

 

o   عددا من الضوابط لتأطير حالة الاستثناء حماية للمؤسسات الديمقراطية   2014من دستور    80في تونس، وضع الفصل

بمنع   التشريعية  وذلك  السلطة  استغلال حالة الاستثناء لاستبعاد  الجمهورية من  القانوني أرئيس  بالوجود  للمساس  و 

حيث لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب والذي يبقى في حالة انعقاد حكومة  الو  أللسلطة التشريعية  

دائم كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة طيلة هذه الفترة. وتبرز تجربة التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس 

ابير لم تهدف التد  الواقع حيثنسبية نجاعة هذه الضوابط الدستورية في    براز ذلكإكما سبق    2021الجمهورية في  

العودة للسير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، بل استهدفت تصفية المؤسسات الدستورية القائمة   إلىالاستثنائية  

 واستبدالها بهيئات جديدة وفق مسار سيطر عليه رئيس الجمهورية بشكل مطلق.

 

في   المؤرخ 2021لسنة   80عدد الرئاسي  الأمر، كما قضى  45هائعضاأرئيس الحكومة وعفاء إفي هذا السياق، وقع 

  2021  يوليو/ تموز  25من يوم    ابتداءبتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر    2021  يوليو/ تموز  29

والمتعلق   2021  أغسطس / آب  24في  مؤرخ    109الرئاسي عدد    الأمرجل الشهر بمقتضى  أثم وقع الخروج عن  

بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل  

والمتعلق   2021  أيلول  /سبتمبر  22المؤرخ في    117عدد    الأمرأعضائه دون تحديد. كما أصدر رئيس الجمهورية  

الفصل    الأمرهذا  ولئن استند  .  بالتدابير الاستثنائية نه أزاح نهائيا دستور  أ  الإ  2014من دستور    80ظاهريا على 

القوانين  2014 الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع  الهيئة  العمومية  46وقام بإلغاء  للسلط  و أ، ونص على تنظيم وقتي 

  22في فصله  الأمرنص نفس  إذوحتى التأسيسية لرئيس الجمهورية.  48والتنفيذية  47سند السلطة التشريعيةأبالأحرى 

عداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها  إعلى أنه "يتولى رئيس الجمهورية  

الهيئة    لإغلاق  1978  يناير/ كانون الثاني  26المؤرخ في    50عدد    الأمرعلى    الاستنادثناء وقع  في الأ  ."بأمر رئاسي

 . 49همية تحت وصاية وزارة الداخلية الوطنية لمكافحة الفساد ووضع ملفات على غاية من الأ

 

حكام  أوالمتعلق بتدابير استثنائية وعلى    2021  أيلول  /سبتمبر  22المؤرخ في    117الرئاسي عدد    الأمربالاستناد على  

حكام  أالمتعلق بتنقيح بعض    2022  أبريل/ نيسان  21المؤرخ في    2022لسنة    22المرسوم عدد    ذاالدستور، وقع اتخ

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة    2012  كانون الأول  /ديسمبر  20المؤرخ في    2022لسنة    23القانون الأساسي عدد  

الانتخابات  إللانتخابات و انتخاب أعضاء مجلس هيئة  تمامها وهو مرسوم سحب من مجلس نواب الشعب صلاحية 

 
 رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة.  بإعفاءيتعلق  2021جويلية  26مؤرخ في  2021لسنة  69مر رئاسي عدد أ 45
 . 2282، ص. 2021سبتمبر   22، المؤرخ في 86، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 2021سبتمبر  22المؤرخ في   117عدد  الأمر من  21الفصل  46
بنشرها بالرائد   نإذويالنصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية  إصدارعلى أنه "يتم  2021لسنة  117عدد  الأمرينص الفصل الرابع من  47

 الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء".  
 رئيس حكومة".  يرأسهانه "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة أ على 2021لسنة  117عدد  الأمرمن  8ينص الفصل  48
، ص.  2021اوت  20المؤرخ في  75مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الرائد الرسمي عدد  بإنهاءيتعلق  2021اوت  20مؤرخ في  108مر رئاسي عدد أ 49

 .2021سبتمبر   6، أنظر وحيد الفرشيشي، "غلق مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: تهديد معقل آخر من معاقل الديمقراطية"، المفكرة القانونية، 2147
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صدر المرسوم عدد    117  الأمر. كذلك بالاستناد على نفس  50سند لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الأعضاء وعزلهم أو

المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يعين    بإحداثوالمتعلق    2022 فبراير/ شباط  12المؤرخ في    2022لسنة    11

  2016  أبريل/ نيسان  28المؤرخ في    2016لسنة    34رئيس الجمهورية جميع أعضائه وألغى القانون الأساسي عدد  

 وقام بحل المجلس الأعلى للقضاء. 

o   الفصل يطور  دستور    96لم  الدروس   2022من  على  بناء  الدستوري،  النظام  أسس  حماية  بهدف  الضمانات  من 

و كليهما أالمستخلصة من تجربة حالة الاستثناء، بل اكتفى بالتنصيص على عدم إمكانية حل أحد المجلسين التشريعيين  

وعدم إمكانية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. والمُلاحظ أنه استبعد التنصيص على بقاء مجلس نواب الشعب في حالة  

.  2014  يناير/ كانون الثاني  27من دستور    80جراء كان ينص عليه الفصل  إانعقاد دائم طيلة فترة الاستثناء وهو  

خصص   2023 أبريل/ نيسان 28ن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المصادق عليه في أ  إلى وهنا تجدر الإشارة 

نه يمكن لمجلس نواب الشعب في الظروف الاستثنائية  أمنه على    147ينص الفصل    إذلتدابير الاستثنائية،  بابا كاملا ل

حكام  أن يتخذ تدابير استثنائية وذلك بهدف ضمان استمرارية عمله، وهي  أالتي يتعذر معها القيام بمهامه بصفة عادية 

ن يدعونا  أحكام غير موجودة بالدستور مما يمكن  أطار حالة الاستثناء بما يعني إضافة  إ ن تندرج في  أ حمالة أوجه يمكن  

المرتبة التشريعية.   إلىقديم من خلال نص داخلي لا يرتقي    80حياء الفصل  إللتساؤل عن نية مجلس نواب الشعب  

في   ربكةحكام المُ هذه الألا مكان لن تندرج في حالة الطوارئ التي يجب ان تنظم بقانون وفي كل الحالات  أكما يمكن  

 النظام الداخلي. 

 

 التوصيات

الدستور  :الأولىالفرضية   • الطوارئ    :في حالة عدم تعديل  المنظم لحالة  القانون الأساسي  الدقيق في  التحديد 

التدابير   بناء على  تخذة  المُ لنطاق  التدابير  هذه  تشملها  أن  يمكن  التي لا  الميادين  والتنصيص على جملة من 

و كليهما وعدم إمكانية أ)عدم إمكانية حل أحد المجلسين التشريعيين    2022من الدستور    96مقتضيات الفصل  

تدابير وقتية لمجابهة ظروف خطيرة، ولكنها عابرة    ذااتختتطلب    المسألةأن    إذتقديم لائحة لوم ضد الحكومة(.  

استغلال هذه الظروف للتخلص من البرلمان أو الحكومة في حالة وجود أزمات   جب الحيلولة دونيوبالتالي  

بين مؤسسات الدولة. وبالتالي يكون الهدف من هذه القيود المفروضة على السلطات غير العادية للسلطة التنفيذية 

 لقانون.حماية أجهزة الدولة من تدخل رئيس الجمهورية بشكل متعسف. وهي تمثل بالتالي ضمانة لدولة ا

الثانية • الدستور:  الفرضية  تعديل  حالة  الفصل  :  في  دائم   96تنقيح  انعقاد  حالة  في  المجلسين  بقاء  بإضافة 

  ئية الاستثنا  ت حالاالأن    إذوبالتنصيص كذلك على عدم إمكانية تعديل الدستور وذلك حماية للنظام الدستوري.  

 دستورية لوضع أحكام  كذريعة  لا يمُكن أن تتُخذ  عابرة و و  تدابير وقتية لمجابهة ظروف خطيرة  إذتتطلب اتخ

 .دائمة

 

 القانون الأساسي الألماني

   115المادة 

لا يجوز تعديل هذا القانون الأساسي، أو إلغاؤه، أو وقف تطبيقه كليا ، أو جزئيا  بموجب قانون وضعته اللجنة المشتركة.  

 قوانين...  صدارولا تملك اللجنة المشتركة أي صلاحية لإ

 ز  115المادة 

لا يجوز الانتقاص من الوضع الدستوري للمحكمة الدستورية الاتحادية، أو بأدائها أو أداء قضاتها لمهامهم الدستورية. 

ا وافقت  إذولا يجوز تعديل القانون المُنظم لعمل المحكمة الدستورية الاتحادية بموجب قانون تضعه اللجنة المشتركة إلا  

 المحكمة الدستورية الاتحادية على أن هذا التعديل ضروري لضمان قدرتها على الاستمرار في تأدية مهامها... 

 الدستور الاسباني

 
لا يتماشى مع دستور   2022لسنة   22المرسوم عدد أن   2022ماي  27الصادر في   رأيهالاقى المرسوم انتقادات عديدة ومنها الصادرة عن لجنة البندقية التي اعتبرت في 50

الغائه، يمكن الاطلاع على رأي اللجنة على هذا الرابط:  إلىولا مع المعايير الدولية المتعلقة بنزاهة وشفافية الانتخابات، ودعت  2021لسنة  117الرئاسي عدد  الأمرولا مع  2014
f-PI(2022)026-https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2022)026-f
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 169المادة 

عن إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة   علانلا يمكن الشروع في تعديل الدستور في وقت الحرب أو خلال الإ 

116. 

 116المادة 

لا يمكن حل مجلس النواب خلال الفترة التي يعلن فيها عن بعض الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، ويعقد مجلسا  

ا لم تكن قد حانت الدورة البرلمانية بعد. ولا يمكن أن تتوقف مهام البرلمان أو باقي السلطات إذالبرلمان جلساتهما تلقائيا   

ا تم حل مجلس النواب أو انتهت ولايته إذ .الدستورية للدولة في الوقت الذي تكون فيه الحالات المذكورة سارية المفعول

 النيابة الدائمة.  إلىإحدى الحالات المذكورة، يخول صلاحياته   إعلان إلىووقع ما يدعو 

عن حالات الاستنفار والطوارئ والحصار مبدأ مسؤولية الحكومة وممثليها المشار إليهم في الدستور   علانلا يعدل الإ 

 .والقوانين

 الاستثناء حماية الحقوق والحريات أثناء حالة في  . 3
 

شرط الموازنة بين  ،  هاتياتها وحم يثب ت   إلىتهدف مبدئيا    يبل ه   للديمقراطية،تهديدا    افي حد ذاته  الاستثناء شكل حالة  تلا  

التهديدات   من  الوطني  والتراب  الدولة  لحماية  والدفاع  الأمن  ومقتضيات  من جهة  الدستورية  والحريات  الحقوق  ضمان 

 .  أخرىالداخلية والخارجية من جهة 

 

 المنظم لحالة الاستثناء تقييم الإطار الدستوري 3.1

 

لم يتعرض صراحة لوضع الحقوق والحريات في    ولكنهجملة من الضمانات عند تقييد الحقوق والحريات،    55وفر الفصل  ي

نظام قانوني خاص  غياب    ويضُعفمن الدستور على هذه المسألة.    96حالة الاستثناء أو حالة الطوارئ كما لا ينص الفصل  

والحريات    بتحديد الأزمات  الحقوق  حقوق  زمن  التقدير   الإنسانضمانات  هامش  ويفتح  الاستثنائية  الأوضاع  هذه  خلال 

 .  لسلطات السياسية والقضاءل

 

تطرح هذه الوضعية بإلحاح إشكالية مصير الحقوق والحريات الدستورية في ظل أنظمة الاستثناء وهل أن هذه الأنظمة و

تمثل حالة من حالات تعليق الحقوق أو هي حالة من حالات تحديد الحقوق. وتتمثل حالة تحديد الحقوق في تنظيم حقوق  

ولكن تخضع حالات الاستثناء    .وفق مبدأي الضرورة والتناسب  بصفة دائمة أثناء الحالة الدستورية العاديةمتنافسة فيما بينها  

الصبغة المؤقتة.    إلى،  مبادئ الضرورة والتناسب  إلىبالإضافة  طارها والمتعلقة بالحقوق والحريات  إوالتدابير المُقررة في  

حالة استثنائية ووقتية   ، فهي فرضية أقرها القانون الدولي وهيالاستثناء الحقوق والحريات في حالاتأما بالنسبة لتعليق  

 . الحالة العادية إلىهذا التعليق بهدف العودة  يتم خلالهامحددة بمدة معينة 

 

 التوصيات

على كيفية   تأويل غياب التنصيص الصريح في الدستور يتعين: الدستور: في حالة عدم تعديل الفرضية الأولى •

، على أنه لا يعني وجود فراغ يمكن رئيس الجمهورية من تقييد الحقوق والحريات أثناء الحالات الاستثنائية

وفق قائمة الحقوق التي لا يمكن انتهاكها أثناء حالة الطوارئ  سلطة تقديرية في هذا الخصوص، بل هو يخضع ل

باعتبارها   الإنسانللجنة حقوق    29من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتعليق العام رقم    4الفصل  

 ملزمة للدولة التونسية.

الثانية • يتعين  الفرضية  الدستور،  للفصل  إ: في صورة تعديل  فقرة  للفصل    55ضافة  أو فصل جديد    96أو 

الاستثناء   حالة  في  منها  الانتقاص  يمكن  لا  التي  الحقوق  على  ينص  الاستثنائية. أللغرض  الحالات  جميع  و 

التي لا تقبل   الإنسانويضفي هذا الخيار العلوية الدستورية على حزمة من الحقوق والحريات اللصيقة بكرامة 
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من   4وخاصة المادة    الإنسانأي تقييد أو تعليق حتى زمن الأزمات طبقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق  

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

الاستثنائية التي تتهدد حياة  الطوارئ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: للدول "في حالات  4المادة  -

. إلا أن تلك الإجراءات  أخرىالأمة" تبني قيود استثنائية ومؤقتة على بعض الحقوق لا يمكن السماح بتبنيها في ظروف 

 يجب أن تتخذ "في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"، وتلبي معايير الضرورة والتناسب. 

الحق في الحياة   وهي:  الطوارئ غير القابلة للتقييد حتى في حالة  نصت المادة الرابعة على مجموعة من الحقوق  كما  

  1والعبودية )الفقرتان  سترقاق  الا  حظر(،  7والمهينة )المادة    واللاإنسانية(، تجريم التعذيب والمعاملة القاسية  6)المادة  

ر معاقبة الأشخاص ظ( وح 11)المادة    سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقديحظر  ( و8من المادة    2و

، الحق في  (15و فرض عقوبات أقسى بصورة رجعية )المادة  أعلى أساس جرائم لم تكن موجودة عند ارتكاب الفعل  

 (.  18( وضمان حرية الضمير والدين )المادة 16الشخصية القانونية )المادة 

، فإن أحد الشروط لتوفر إمكانية تبرير أية حالة من حالات عدم التقيد بالعهد هو ألا 4وحسب الفقرة الأولى من المادة  

الوحيد هو   المتخذة على تمييز يكون مبرره  التدابير  الدين أو الأصل    العرق،تنطوي  اللغة أو  اللون أو الجنس أو  أو 

 الاجتماعي.

بحقوق  أكما    المعنية  اللجنة  لت  عدد    الإنسانو  العام  التعليق  تأويلا  أ(  2001)  29في  الرابعة  المادة   إذ  موسعاحكام 

من   2أبعد من قائمة الأحكام التي لا يجوز تقييدها والواردة في الفقرة  إلىة يذهب الأمراعتبرت " أن نطاق فئة القواعد 

من العهد لتبرير تصرف ينتهك القانون    4المادة    إلىلا يجوز للدول الأطراف أن تلجأ تحت أي ظرف    إذ.  4المادة  

ة للقانون الدولي، مثل اختطاف الرهائن أو فرض عقوبات جماعية أو الحرمان التعسفي من مرالآي أو القواعد  الإنسان

 (.11الحرية أو الخروج عن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة.")فقرة 

 

 سبانيا إدستور 

، الفقرتين  20و  19والمادتين    3و  2  ، الفقرتين18و  17تعليق الحقوق المنصوص عليها في المادتين    يمكن .1  55المادة  

عن حالة الطوارئ أو الحصار    علان،عند الإ  2، الفقرة    37والمادة    2  ، الفقرة28و  21؛ المادتين  5د( والفقرة  1أ( و1

  2 .حالة الطوارئ  إعلانمن الأحكام السابقة فيما يخص    17من المادة    3طبقا  لما ينص عليه الدستور. وتستثنى الفقرة  

 ، الفقرتين18والمادة  2 ، الفقرة17من الممكن أن يحدد قانون أساسي كيفية تعليق الحقوق المنصوص عليها في المادة 

والحالات التي قد يتم فيها تعليق هذه الحقوق بشكل فردي وعن طريق التدخل القضائي الضروري والمراقبة    3و  2

والعناصر   المسلحة  العصابات  نشاط  التي تخص  للتحقيقات  وتبعا   معينين  بالنسبة لأشخاص  وذلك  المناسبة  البرلمانية 

  .الإرهابية

يترتب عن الشطط في استعمال الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي مسؤولية جنائية تتعلق بخرق 

 .الحقوق والحريات التي تعترف بها القوانين

 

ا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي إذ: "  من الدستور المغربي   59الفصل  

للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعُلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس 

الأمة. ويخُول الملك بذلك صلاحية   إلىالنواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب  

أقرب الآجال،    إذاتخ الرجوع، في  الترابية، ويقتضيها  الوحدة  الدفاع عن  التي يفرضها  العادي    إلىالإجراءات  السير 

تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص   .لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية  .للمؤسسات الدستورية

الإجراءات الشكلية    إذ، وباتخإليهاترُفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت    .تور مضمونةعليها في هذا الدس

 ها". علانالمقررة لإ

 

 المنظم لحالة الطوارئ  الأمرتقييم  3.2
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عن حالة الطوارئ، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب،    علانلرئيس الجمهورية الإ  50عدد    الأمريخول  

ن  ذ ضرابات، وتنظيم إقامة الأشخاص والإمنع الجولان والإ  إلىنه يمنح للولاة ولوزير الداخلية سلطات واسعة تصل  أكما  

العام تحت الإقامة الجبرية،  من والنظام  بتسخيرهم وتسخير مكاسبهم ووضع الأشخاص الذين يعتبر نشاطهم خطرا على الأ

المكتوبة  الصحافة  ومراقبة  والليل  بالنهار  المحلات  وتفتيش  العمومية،  والفضاءات  العروض  لقاعات  المؤقت  والغلق 

السينمائية والمسرحية  المنشورات والعروض  لما يترتب عن حالة الطوارئ من قيود على  51والمسموعة، وكل  . ونظرا 

 يوليو/ تموز   25من دستور    55مخالفا لمقتضيات الدستور وخصوصا الفصل    50عدد    الأمرالحقوق والحريات، يُعتبر  

الفصل    2022 قبله  دستور    49)ومن  يات 2014من  والحر  الحقوق  على  قيود  عملية وضع  ترجع  أن  يشترط  الذي   )

بالنظر   أن  القانون  إلىالدستورية حصريا  على  القانون  ،  هذا  بمسألة    إلىينتمي  لتعلقه  اعتبارا  الأساسية  القوانين  صنف 

يات وحقوق   (. 2022يوليو/ تموز  25من دستور  75)الفصل  الإنسانالحر 

 

 التوصيات

دراج قائمة  إ يتولى القانون الجديد المنظم لحالة الطوارئ  ،  في صورة عدم تعديل الدستور  :الفرضية الأولى •

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية   4وفق الفصل  الحقوق التي لا يمكن انتهاكها أثناء حالة الطوارئ  

العام رقم   التونسية، وهو ما يقلص هامش تقدير    الإنسانللجنة حقوق    29والتعليق  للدولة  باعتبارها ملزمة 

 السلطة السياسية ويعزز حماية الحقوق والحريات.

دراج قائمة الحقوق والحريات التي لا يمكن انتهاكها، يتم تنزيل إفي صورة تعديل الدستور و الفرضية الثانية: •

 مضمون القائمة الدستورية في القانون الأساسي الجديد المنظم لحالة الطوارئ. 

 

عند تنظيم الإقامة    الإنسانوفي الحالتين يتعين على القانون الأساسي مراعاة المبادئ التوجيهية وتعليقات لجنة حقوق  

 والإقامة الجبرية، واعتراض الاتصالات والمراسلات وتفتيش المحلات...

 

 حالات الاستثنائيةالالصادرة خلال  التشريعاتدستورية  الرقابة على 3.3

 

o على    إلى الرقابة  التدابير   إعلانجانب  على  الرقابة  في  القضاء  دور  السؤال حول  يطرح  ما  عادة  الاستثناء،  حالة 

الاستثنائية التي تم إقرارها خلال هذه الفترة. وتسمح ممارسة الرقابة القضائية اللاحقة على التدابير التي اتخذت أثناء  

دابير لحقوقهم الأساسية ويمكن القضاء من التثبت حالة الاستثناء بتوفير وسيلة انتصاف فعالة للأفراد في حالة انتهاك الت

من أن التدابير لا تتعلق بالحقوق التي لا يمكن تعليقها من جهة ومن أنها تحترم مبادئ الضرورة والتناسب من جهة 

 . أخرى

 

o   2021يوليو/ تموز  25حالة الاستثناء يوم    إعلانالصادرة بعد  والأوامر    المراسيماختبار الدستورية لعدد من  يبرز  

والحريات في الصميم عددا من الحقوق    تضربمن الدستور حجم الخروقات التي    55وتقييمها على ضوء الفصل  

على الرغم من أنها محمية   (4رقم  وحرية التنقل وقرينة البراءة )الملحق    كالحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير

ابعة والمتعلقة   1968بمقتضى العهد الدولي للحقوق المدني ة والسياسي ة الذي صادقت عليه تونس منذ   وتحديدا المادة الر 

 . بالحالات الاستثنائية

 

 2021يوليو/ تموز 25حالة الاستثناء في  إعلانبعد  ات للحريات والحقوقنتهاكالالمحة عن بعض 

البراءة والحق في محاكمة عادلة  - المؤرخ في    الأمرمن خلال    الحق في الامن وقرينة    /آذار   مارس  30الرئاسي 

قامات الجبرية، والتتبعات العدلية والعسكرية  يقافات والإالإالقيام بمكن من  والذي  ،  الذي حل مجلس نواب الشعب  2022

 من اجل جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على امن الدولة الداخلي. نواب رفعت عنهم الحصانة  ضد 

 
 . 427. ص. 2021رضا جنيح، القانون الإداري، المغاربية للطباعة واشهار الكتاب، تونس،   51
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/ شباط  12المؤرخ في    2022لسنة    11المرسوم عدد  كما يسمح   المجلس الأعلى    بإحداثالمتعلق    2022  فبراير 

في صورة  " رئيس الجمهورية  ل  2022  يونيو/ حزيران  1المؤرخ في    35بمقتضى المرسوم عدد    والمنقحالمؤقت للقضاء  

مر رئاسي  أ  إصدارو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة،  أالعام    بالأمنو المساس  أالتأكد  

و حسن سيره. وتثار الدعوى أو استقلاليته  أن يمس من سمعة القضاء  أه  أنكل قاض تعلق به ما من ش  بإعفاءيقضي  

بعد    قاض الإ  بإعفاءالرئاسي المتعلق    الأمرعفاؤه على معنى هذا الفصل. لايمكن الطعن في  إالعمومية ضد كل قاض يتم  

  (2فقرة   20الفصل  ) ليه" إصدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة 

  117عدد    الأمرعلى    مستندا  2022لسنة    516ر رئاسي عدد  أموفي نفس اليوم وفي نفس عدد الرائد الرسمي صدر  

 ا. قاضي 57 بإعفاءيتعلق  2022 يونيو/ حزيران 1كما نقح يوم  11المتعلق بالتدابير الاستثنائية والمرسوم عدد  

الذي لا سند تشريعي  17الخارج بمقتضى الإجراء الحدودي س  إلىمنع عدد من القضاة من السفر  تم    حرية التنقل:  -

من العهد    12الدستور والمادة    من   55الفصل    إلىاستنادا    بقانون،  ن يكونأن الحد من حرية التنقل يجب  أ له في حين  

 . الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

اعتبرت المحكمة    إذوهو ما أكدته المحكمة الإدارية بمناسبة طلب قاضية ممنوعة من السفر توقيف تنفيذ قرار منع السفر   

جراء لإا  إلىخضاع بعض المواطنين  إنه "وحيث ولئن كان للإدارة الحق في  أ  2021  أيلول  /سبتمبر  23في قرار بتاريخ  

  342عدد    الأمرمن    4حكام الفصل  أطار مهمة الحفاظ على الامن العام المتعهدة بها وزارة الداخلية حسب  إالحدودي في  

ما تراه ضروريا لحماية   إذطار ممارسة سلطة الضبط الإداري والتي تخول للإدارة اتخإوالتي تندرج في    1975لسنة  

الإالأ العام،  التنقل يجب  أ  من  دستوريا ومنها حرية  المضمونة  والحريات  الحقوق  الحد من بعض  يكون حسب أن  ن 

ثبات تلك الضروريات محمول إن عبء  أمن العام، ومن الدستور بمقتضى قانون ولضروريات الأ  49مقتضيات الفصل  

انتهاك. وحيث   التي تسهر على حماية تلك الحقوق والحريات من أي  القضائية  مام أعلى الإدارة تحت رقابة الهياكل 

 إليهاعن الرد، وفي ظل انعدام السند الواقعي والقانوني للقرار المطعون فيه تغدو الأسباب التي استند  حجام الإدارة  أ

ن يتسبب  أ نه  أن التمادي في تنفيذه من شأالمشار أعلاه، كما    39حكام الفصل  أالمطلب جدية في ظاهرها على معنى  

 . 52هذا المطلب"عارضة في نتائج يصعب تداركها ... مما يتعين معه قبول ملل

 

يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة   2022  أيلول  /سبتمبر  13مؤرخ في    2022لسنة    54دراسة حالة: المرسوم عدد  
 بأنظمة المعلومات والاتصال

المعلومة، الحق في احترام الخصوصية وحماية المعطيات    إلى  ذاحرية التعبير، الحق في النف الحقوق والحريات المعنية:
 الشخصية وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات 

والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة   2022  أيلول  /سبتمبر  13المؤرخ في    2022لسنة    54تضمن المرسوم عدد  
 19من الدستور التونسي والمادة  55و 38و 37المعلومات والاتصال أحكاما متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 

  54من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية. كما تضمن المرسوم عدد  
نتاج وترويج  إعقوبات سجنية مشددة على مرتكبي الممارسات التي صنفها المرسوم في خانة الجرائم مثل   2022لسنة  

 باحي تستهدف الأطفال. إالإشاعات والأخبار الزائفة ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة وعرض بيانات ذات محتوى 

“يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية   24حيث ينص الفصل  ،  غموض الأفعال المجرمة وكثرة العبارات الفضفاضة-
  إرسال،أو    نشر،أو    ترويج،أو    لإنتاج،دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات وات صال    50.000قدرها  

بة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على  إذأو بيانات أو إشاعات ك  أخبار،إعداد  أو  
حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة 

أو بيانات    مزورة،  وثائق مصطنعة، أوأو    أخبار،بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة  
تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو  

ا كان الشخص  إذمعنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة  
وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية المتصلة بالحق في حرية التعبير، وفق التعليق    ”ستهدف موظفا عموميا أو شبهه.الم

 .“ الإنسانللجنة المعنية بحقوق  2011لسنة   34العام رقم  

 
 )غير منشور( ، 2021سبتمبر   23بتاريخ ، 4106655القضية عدد   فيقرار في مادة توقيف التنفيذ المحكمة الإدارية،  52



 
 

43 
 

الدول والأنظمة الديمقراطية لم تعد تعتمد على   إن  يتعارض مع المعايير الدولية المت صلة بالحق  في حري ة التعبير حيثو-
مثل    أخرى النصوص السالبة للحرية لتعديل المحتوى على شبكات التواصل أو غيرها من المواقع، بل اتخذت أساليب  

 تكثيف الجانب التوعوي لدى الأفراد والقصر. 

مما يمثل خرقا لشرطي الضرورة والتناسب  كما أن هذا المرسوم لا تتناسب العقوبات والجريمة فيه بصورة واضحة،-
والذين ينبغي احترامهما عند وضع العقوبات.    2022يوليو/ تموز    25من دستور    55الفصل   صلب المنصوص عليهما

دون المساس من  ” الاخبار المزيفة والاشاعات“وسائل بديلة لمكافحة وجود  إلى تعتبر العقوبات مشطة خاصة بالنظر  إذ
مثل تعزيز آليات مستقلة للتحقق من الأخبار، دعم    2011حرية التعبير والصحافة التي تعتبر مكسبا من مكاسب ثورة  

 الدولة لوسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة، والتعليم وتعميم التربية على وسائل الإعلام. 

العقاب لطائفة واسعة من الجرائم دون الأخذ بعين الاعتبار المضار أحكام المرسوم أنه وضع نفس  إلىبالعودة ونلاحظ 
التي يمكن أن تترتب عنها بما أنه وقع تقرير نفس العقاب لجرائم نشر الأخبار الزائفة والتحريض على الاعتداء والثلب  

 والشتم.

علاوة على ذلك، تعتبر العقوبة السجنية في جرائم الثلب والشتم عقوبة غير متناسبة حسب المعايير الدولية، حيث جاء  
بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، وألا “ أنه لا يمكن القبول  2011لسنة    34في التعليق العام رقم  

 .”تكون عقوبـة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة

الذي يعزز   الأمرعلى عقوبة مضاعفة كلما كانت الضحية موظفا عموميا أو مسؤولا حكوميا،    24كما نص الفصل  
خطورة هذا المرسوم الذي يتعارض بصورة واضحة مع مبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون،  
حيث إن مضاعفة العقاب يعكس حصانة غير مشروعة للموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين، والحال أنه ينبغي 

نتقادات التي يوجهها الأفراد. وفي الاتجاه نفسه أكدت اللجنة المعنية بحقوق  أن يبدي هؤلاء أكبر قدر من التسامح تجاه الا
ألا تنص القوانين على فرض عقوبات أشد صرامة على أسـاس هويـة الـشخص المطعون فيه  “ على ضرورة  الإنسان

 ”.يس إلال

بشأن حرية التعبير    2017هم المشترك لعام  إعلانأكد المقررون الخواص الأربعة المعنيون بحرية التعبير والرأي في  
مفاهيم  ”المزيفة  الأخبار  ”و على  القائمة  المعلومات  نشر  على  المفروض  الحظر  أن  والدعاية،  المضللة  والمعلومات 

 لا يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية حرية التعبير. ”بةإذالمعلومات الك“غامضة مثل 

، مثل تعزيز آليات مستقلة للتحقق من الأخبار،  ”الأخبار المزيفة“أقل تقييدا لمكافحة    أخرىعلاوة على ذلك، توجد وسائل  
ودعم الدولة لوسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة، والتعليم وتعميم التربية على وسائل الإعلام، والتي تعرف دوليا بكونها  

 الوسائل الأقل تدخلا لمواجهة التضليل الإعلامي. 

المرسوم    9الفصل    أتاح- أو حامل معلوماتي أو  للأمن  المخزنة بنظام  المعلوماتية  البيانات  جهزة الأمنية تمكينهم من 
المتعل قة بحركة اتصالات أو بمستعمليها أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة. وبحجز 

زنة به والتي من شأنها أن تساعد على  كامل نظام معلومات أو جزء منه أو حامل معلوماتي، بما في ذلك البيانات المخ
 كشف الحقيقة.

من المرسوم    11يشكل هذا الفصل تهديدا جديا لحق الصحفيين/ات في سرية المصادر المنصوص عليه صلب الفصل  
بحوزة    115عدد   التي  المعلومات  على  للحصول  اشترط،  والذي  والنشر،  والطباعة  الصحافة  بحرية  المتعلق 

المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة  إذ الصحفيين/ات، وجود   ن قضائي وبشرط أن تكون تلك 
الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا  

من المرسوم الجديد بإمكان أعوان الشرطة تعقب   9. لكن أصبح بمقتضى الفصل  أخرىيمكن الحصول عليها بأي طريقة  
 المعطيات التي تكون بحوزة الصحفيين/ات دون أي ضمانات قانونية.

المرسوم عدد   التي نص  عليها، وأعطى مجالا  واسعا  للشرطة    54خصص  الجرائم  بابا  كاملا  لشروط وكيفية معاينة 
دي خدمات الاتصالات ) ( بتخزينها لمدة غير محددة وفق القانون. وينص  ISPsالعدلي ة بمعاينة المعطيات التي ألُزم مزو 

ونين  إذلوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية الم“الفصل التاسع من المرسوم على أنه يمكن  
نة بنظام أو حامل معلوماتي، أو المتعل قة بحركة اتصالات،  في ذلك كتابيا  أن يأمروا بتمكينهم من البيانات المعلوماتية المخز 

 .”أو بمستعمليها، أو غيرها من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة

بمقتضى المرسوم الجديد، أصبح من الممكن الحصول على المعطيات المخزنة دون احترام أي شرط من الشروط الثلاثة  
″. رغم أن تخزين البيانات مسألة مشروعة، إلا أنه يخشى من غياب الضمانات الكافية  115التي يضمنها المرسوم العدد  
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لا “لحماية تلك البيانات التي يمكن أن تستعملها الدولة لضرب خصوم سياسيين أو بيعها لضرب شركات أو أشخاص.  
يكتفي الباب الثالث من القانون بخرق الحق  في حماية المعطيات الخاصة، لكن ه يمس  أيضا  حق  الصحافي في حماية 

نه بثلاثة شروط متلازمة، وهي   ن قضائي،  إذ مصادره، وهو ما يفترض أن  المرسوم المنظم للصحافة والنشر قد حص 
 .”وتوفر شرط تجنب حصول جريمة، وإثبات القاضي أنه سعى بكل الوسائل للحصول على المعلومة ولم يتمكن من ذلك

الُ - الرابع  والاتصال“معنون  الباب  المعلومات  بأنظمة  المت صلة  الجرائم  لمكافحة  الدولي  المجهود  طالبي  “،  ”دعم  يهد د 
يمكن   . لا”ا ارتكبوا الجرائم التي نص  عليها المرسومإذاللجوء في تونس والمهاجرين غير النظاميين، لأنه يجيز تسليمهم  

 ”منظمة العمل الدولية”لـ 104الاتفاقية العدد   ضمان عدم التسليم، بخاصة وأن  تونس متحف ظة على بعض الاتفاقات، مثل
ينص    54من المرسوم    34  أن الفصلخلال العمال بعقود الاستخدام. ورغم  إلإلغاء العقوبات الجزائية المترتبة على  

ض الأجانب  على مراعاة الاتفاقيات الدولية، فإنه لا يمثل ضمانة كافية لأنه لا ينص على الإلزام. لذلك، يمكن أن يتعر 
 .”بلدانهم التي من المفترض أنهم فروا منها بسبب خطر ما يهد د حياتهم  إلىخطر التسليم  إلىهشة في وضعيات 

 

o   سنة منذ  الطوارئ  حالة  تنفيذ  أدى  الجبرية    إلى  2015كما  الإقامة  التجول،  تشمل حظر  الإجراءات  من  مجموعة 

. وقد أبلغ المقرر الإنسانوالرقابة الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية والتي تحد من حقوق  

  استخدام عن سوء    ،53والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب   الإنسانوحماية حقوق  الخاص المعني بتعزيز  

اللذين يقيدان على التوالي السفر داخل البلد ويمنعان المغادرة من الأراضي التونسية في      S17و     S 10القرارين  

 قرار حظر على السفر. 19000حالة إقامة جبرية، و   500وسجل أكثر من  طار حالة الطوارئ إ

 

o   19صادق مجلس نواب الشعب على القانون عدد    تمت الإشارة اليه سابقا،فكما  حالة الطوارئ الصحية،  ل  بالنسبةأما  

الحكومة في    إلىوالذي يتعلق بالتفويض    2020  أبريل/ نيسان  12مؤرخ في    2020لسنة   مراسيم   إصداررئيس 

  . 2014  يناير/ كانون الثاني  27من دستور    70الفصل    ، بناء على 19لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كوفيد  

ومن بين المجالات التي يشملها التفويض" مجال الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات  

تفشي  لمقاومة  المستوجبة  الوقائية  التدابير  يتلاءم مع  بما  والحريات  الحقوق  تنظيم  المحاكم ومنها  أمام  والإجراءات 

 من الدستور".  49قتضيات الفصل فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع م

تعليق  إلىو أالحد  إلى الذي أدى  الأمرعديد الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا  إذ على هذا الأساس، وقع اتخ

الحقوق والحريات على غرار حرية التنقل، حرية الاجتماع والتظاهر، الحق في محاكمة عادلة، الحق في الحياة  بعض  

من... ويعتبر هذا التفويض تنازلا من مجلس النواب الخاصة، الحق في العمل، الحق في الحرمة الجسدية، الحق في الأ

التداولية   الحقوق والحريات بنصوص لا تخضع للصبغة  التنفيذية حتى تقيد  السلطة  لفائدة  التشريعية  عن صلاحياته 

المدنية والسياسية والفصل   الدولي الخاص بالحقوق  العهد  الرابع من  الفصل  تفاقية من الا  15خلافا لما ينص عليه 

 . مثلا   يأو الألمانمر لا نجده في الأنظمة المقارنة على غرار القانون الفرنسي أ. وهو الإنسانالاوربية لحقوق 

 

خ في    2021لسنة    1ويمكن أن نذكر على سبيل المثال المرسوم عدد   والمتعل ق   2021  تشرين الأول  /أكتوبر  22المؤر 

المؤرخ في   2021لسنة   117الرئاسي عدد    الأمرالذي ورد مستندا على    -2بجواز التلقيح الخاص  بفيروس سارس كوف

على انه يترت ب عن عدم الاستظهار بجواز  6المتعلق بالتدابير الاستثنائية الذي نص في فصله   2021  أيلول  /سبتمبر  22

أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق    إلىالتلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة  

وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد   .حين الإدلاء بالجواز  إلىأجراء القطاع الخاص، وذلك    إلىعقد الشغل بالنسبة  

 الشغل غير خالصة الأجر.  

 

بتعليق مباشرة عمل   الطعن في قرارين  التلقيح، وطلب توقيف ى  حدإوقع  استظهارها بجواز  باعتبار عدم  الموظفات 

نه لا يتنزل أوالحال    2021  تشرين الأول  /أكتوبر  22المؤرخ في    1تنفيذهما لقيام هذين القرارين على المرسوم عدد  

 
ديسمبر  12، 10 -9، الصفحات 45و 44تونس، الفقرة إلىالخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب أثناء زيارته  المقررتقرير 53

2018 A/HRC/40/52/Add.1  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c104.pdf


 
 

45 
 

في مجال المراسيم وباعتبار خضوعه لرقابة القاضي الإداري واحتوائه على انتهاك للحق في العمل المكرس بالفصل 

  ولمبدأ من الدستور وللحق في الصحة وفي الحياة    23الجسدية للإنسان على معنى الفصل    والحرمةمن الدستور    40

الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير في قرارها الصادر    التناسب. واعتبرت  لمبدأالمساواة بين المواطنين ولخرقه  

ن المرسوم المدفوع  أنه "وحيث  أ  6200465في القضية عدد    2022  آذار   /مارس  24في مادة توقيف التنفيذ بتاريخ  

ي يقع تحت التناسب بين عدم استظهار العون العمومي بجواز التلقيح والجزاء الذ  أبعدم شرعيته لا يعكس مراعاة مبد

تعليق مباشرة العون المعني لعمله دون توخي سبيل التدرج بانتهاج غير ذلك من التدابير  إلى نه يفضي  أطائلته ضرورة 

مما دونه وطأة ... وحيث تفريعا على ما سبق، تكون الأسباب التي أسست عليها العارضة مطلبها جدية في ظاهرها  

فيه من شانه ان يخلف لدى العارضة  بالمعنى السالف بيانه وحيث من جانب آخر فان التمادي في تنفيذ القرار المخدوش 

نت إذضرارا يصعب تداركها بحكم اقترانه بإيقاف صرف مرتبها الذي يشكل مورد رزقها الذي تقتات منه". وبذلك  إ

 المحكمة بقبول توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه. 

 

o  ُ54بالإلغاء  اعن حالة الاستثناء في القانون المقارن من أعمال السيادة الذي لا يجوز الطعن فيه علانعتبر الإي . 

 

  ا إذ  ا التدابير الاستثنائية التي تتخذ على ضوئها، فلا تكون حسب فقه القضاء المقارن متحررة من قيود الشرعية الإأم

وقد تبنت   .55تكون خاضعة لشرعية استثنائية   فإنهاا صدرت في مجال التراتيب  إذكانت تدخل في مجال القانون، اما  

يوليو/   29المؤرخ في    2021لسنة    80الرئاسي عدد    الأمرحيث أقرت تحصين  المحكمة الإدارية نفس هذا التوجه  

 /أكتوبر  12في قرارين بتاريخ    بالإلغاءالطعن    الشعب منوالمتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب    2021  تموز

 .(4106641والقضية عدد   4106638)القضية عدد  في مادة توقيف التنفيذ 2021 تشرين الأول

 

" وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة في مادة تجاوز السلطة على ان يكون القرار المنتقد صادرا في مادة إدارية ليكون  

  يوليو/ تموز   29المؤرخ في    2021لسنة    80الرئاسي بالتبعية عدد    الأمربالتبعية قابلا لتوقيف التنفيذ، وحيث اقتضى  

المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب بفصله الثاني رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس    2021

الرئاسي انه يندرج في اطار ممارسة رئيس الجمهورية   الأمرنواب الشعب طيلة مدة تعليق اعماله، وحيث يتبين من  

 .56الذي يغدو معه غير قابل لتوقيف التنفيذ واتجه لذلك عدم قبول المطلب "  الأمرلصلاحياته الدستورية 

 

ي للرقابة على  117  عدد  الأمر  حجركما  إمكانية  أو    2022دستور    لا ينص و  .57المراسيم   كل  البرلمانية  الرقابة  على 

عدم تفعيل آليات المساءلة السياسية من    إلى ويؤدي هذا الوضع  ها أثناء حالة الاستثناء.  إذالقضائية على التدابير التي تم اتخ

. كما يعُتبر غياب التنصيص صراحة على إمكانية الطعن في التدابير الاستثنائية أخرى جهة والتنكر لحق التقاضي من جهة  

المُحصنة ضد أي طعن   السيادة  أعمال  يعتبرها ضمن طائفة  بين من  القضاء  فقه  تأويلات  القضاء مدخلا لاختلاف  أمام 

إدارية. قرارات  اعتبارها  على  قضائيا  لمراجعتها  القابلة  للمراسيم،    والمواقف  بالنسبة  لأما  اخضاعها  عدم  رقابة  يعني 

 .في علاقة بالحقوق والحريات تحصين طائفة من النصوص الهامةالدستورية 

عدد    الأمرمن    5و  4عدم شرعية المراسيم المتخذة على أساس الفصلين  بوقد تصدت المحكمة الإدارية عن طريق الدفع  

والمتعلق بجواز التلقيح الخاص    2021  تشرين الأول  /أكتوبر  22المؤرخ في    2021لسنة    1وخاصة المرسوم عدد    117

  6200465في القضية عدد    2022  آذار  /مارس  24  بتاريخ: قرار في مادة توقيف التنفيذ صادر  2بفيروس سارس كوفيد  

 عن رئيس الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير: 

الرئاسي المتعلق بتدابير استثنائية   الأمرمن  4ن المراسيم الصادرة تطبيقا للفصل أحكام السالف بيانها "وحيث يؤخذ من الأ

المعاهدات أينبغي   الدستور وبمقتضى  البابين الأول والثاني من  المكفولة بمقتضى  الحقوق والحريات  متفقة مع  ن تكون 

ن  إصبغتها التشريعية، و  إلىن تحصين هذه المراسيم من الطعن بدعوى تجاوز السلطة، بالنظر  أالمصادق عليها، وحيث  

 
54 CE, 2 mars 1962, Rubin de servens, GAJA, n°74. 
55 CE, 2 mars 1962, Rubin de servens, GAJA, n°74 . 

 غير منشورين.   56
 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية على انه "لا تقبل المراسيم الطعن بالالغاء".  2021سبتمبر   22المؤرخ في  2021لسنة  117الرئاسي عدد  الأمرمن   7ينص الفصل   57
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نه لايحول دون ما لها من حق  إمام هذه المحكمة فألغائها إ صلية بهدف أطار دعاوى إكان يشكل حائلا دون مخاصمتها في 

طلب   أوفي بسط رقابة الدستورية والمعاهداتية عليها في نطاق استثناء اللاشرعية بمناسبة الطعن في غيرها من المقررات  

 .58نظارها" أالتعويض عنها توصلا لاستبعاد تطبيقها متى عرض الدفع بذلك على 

والشعوب في الحكم المتعلق بقضية إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بلغيث   الإنسانفريقية لحقوق  من جهتها طالبت المحكمة الأ

  أيلول   /سبتمبر  22الصادر في    117مر  أالدولة التونسية بإلغاء    2022  أيلول   /سبتمبر  22ضد الجمهورية التونسية بتاريخ  

والعودة    2021  أغسطس/ آب  24و  يوليو/ تموز  29و  26الصادرة في    109و  80و  69والمراسيم الرئاسية عدد    2021

كافة الإجراءات الضرورية في   إذمرتها باتخأجل قدره سنتين من تاريخ تبليغ الحكم كما أالديمقراطية الدستورية خلال  إلى

 . 59المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية والواقعية التي تحول دون ذلك لإرساءيتجاوز السنتين  جل لاأ

 

 التوصيات

 الرقابة البرلمانيةبخصوص 

 الأمردعوة مجلس نواب الشعب لتسليط رقابة لاحقة على التدابير التي أصدرها رئيس الجمهورية سواء تعلق  •

 التي يتيحها النظام الداخلي لمجلس النواب  الآلياتبمراسيم أو بنصوص ذات قيمة ترتيبية بناء على 

تشكيل مجلس نواب الشعب لجنة تحقيق تتولى التدقيق لاحقا في حالة تعديل الدستور: التنصيص على إمكانية   •

التدابير التي تم اتخ ها أثناء الحالات الاستثنائية. ومن المرجح أن يمكن هذا الاجراء من ردع السلطة  إذفي 

 التنفيذية بصورة استباقية ويثُنيها عن ارتكاب تجاوزات قد تسُاؤل عليها لاحقا أمام السلطة التشريعية. 

 

 تنقية المنظومة القانونيةبخصوص 

دعوة مجلس نواب الشعب من خلال لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات للتدقيق في المراسيم التي تم  •

وتنقية   الإنسانمن الدستور وللقانون الدولي لحقوق    55وضعها خلال حالة الاستثناء وتقييمها بالاحتكام للفصل  

 المنظومة من كل النصوص المخالفة للدستورية بإلغائها أو تعديلها أو المصادقة عليها.  

لغاء النصوص إو  أعوة المشرع للتدخل لوضع حد للفوضى التشريعية التي تمثل تهديدا للأمن القانوني بتعديل  د •

ومجلة الاتصالات( مع اعتماد مبدأ عدم التراجع    54والمرسوم    115المتعارضة فيما بينها )مثال المرسوم  

 عن الحقوق المكتسبة وتفضيل النص الأقل تقييدا للحقوق والحريات. 

 

  لرقابة القضائيةبخصوص ا

عليها وذلك عن طريق سواء تلك التي لم تتم المصادقة عليها أو تلك المُصادق  الدفع بعدم دستورية المراسيم   •

مام المحكمة الدستورية عند تركيزها  أمام المحاكم العادية حاليا ولاحقا  أالدفع بعدم دستورية قوانين المصادقة  

 )انظر الجزء الثالث المتعلق بالدفع بعدم الدستورية( 60لية التقاضي الاستراتيجيآ في إطار 

 

 الإنسان بخصوص رقابة المؤسسة الوطنية لحقوق 

في تونس،   الإنسانالمؤسسة الوطنية لحقوق    باعتبارها  والحريات الأساسية  الإنسان الهيئة العليا لحقوق    دعوة •

التي تم وضعها خلال مختلف    الإنسانللتدخل على ثلاث مستويات: رصد التشريعات والتراتيب المخالفة لحقوق  

الحالات الاستثنائية ومطالبة السلطة السياسية )السلطتين التنفيذية والتشريعية( بتنقية المنظومة القانونية التونسية 

بحقوق   المتعلقة  القضايا  رصد  شكاوى   الإنسانمنها،  تلقي  حولها،  تقرير  وتقديم  الاستثنائية  الحالات  أثناء 

 المواطنين المتضررين من التدابير الاستثنائية وتوجيههم ومساعدتهم.

 

 القانون الأساسي الألماني

 
 )غير منشور(  2022مارس   23، بتاريخ 6200461المحكمة الإدارية، قرار في مادة توقيف التنفيذ في القضية عدد  58

59 https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/633/538/cc8/633538cc86c7d506926257.pdf 
تونس،  ، الدفاع عن الحقوق والحريات بين الضوابط والموجبات. من الدستور  49دليل المجتمع المدني في تطبيق الفصل التقاضي الاستراتيجي، انظر منى التابعي، آلية حول   60

 . 91الصفحة إلى 71من الصفحة ، 2021المؤس سة الد ولي ة للد يمقراطي ة والانتخابات، 
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المشتركة في أي وقت:  115المادة   اللجنة  القوانين الصادرة من  البوندسرات، أن يلغي  للبوندستاغ، بموافقة   .يجوز 
متخذة من ق بَل   أخرىقرار بشأن هذه المسألة. وتلغى أي تدابير   إلىويجوز للبوندسرات أن يطالب البوندستاغ بالتوصل 
 .ا قرر ذلك البوندستاغ والبوندسراتإذاللجنة المشتركة، أو الحكومة الاتحادية لدفع الخطر،  

 دستور جنوب افريقيا -
 . يجوز لأية محكمة مختصة أن تبت في صحة... 3: 37المادة 

 لحالة الطوارئ.  علانج. أي تشريع يصدر، أو أي إجراء آخر يتُخذ، نتيجة الإ 

 رقابة الدستورية عن طريق الد فع حماية الحريات والحقوق من خلال  في :الثالثالجزء 
 

  ، الديمقراطيإرساء قضاء دستوري جزءا لا يتجزأ من دولة القانون وعاملا قويا في تحقيق توازن واستدامة النظام  يعُتبر  

 :  التالية متطلباتال إلى الاستجابةيمكن من فالقضاء الدستوري 

ضمان علوية الدستور باعتباره أهم قاعدة قانونية صلب المنظومة القانونية للدولة، وهو ما يعتبر وظيفة ضرورية لاتساق -

 المنظومة القانونية. 

بفضل مراقبة   وذلكمن تجاوز السلطة وبالخصوص من تجاوز المشرع لسلطته م ضمان حقوق وحريات الأفراد وحمايته-

 دستورية القوانين. 

في إطار نظام ديمقراطي وذلك بتوفير حل قانوني للنزاعات   والمتوازن  طابعها السلمي  وضمان تعديل اللعبة السياسية  - 

 . ات داخل الدولةالتي يمكن أن تنشب بين مختلف السلط

 

دستور  و تموز  25لئن حافظ  الدستورية،  2022  يوليو/  المحكمة  ي  على خيار  الذي  السادس  الباب  لها   ضبطوخصص 

فيما يتعلق    2014نه تضمن تغييرات جوهرية مقارنة بدستور  إ، فهاتركيبتها واختصاصها وطبيعة قراراتها وآجال البت في

  إلىبتحويله من سلطة  عموما وضعاف القضاء  إنزعته نحو    2022لا يخُفي دستور    حيثاستقلاليتها.    ضماناتبو  ةتركيبالب

وظيفة وتحجيم مؤسساته واستهداف استقلاليته وهو ما سينعكس ضرورة على خيارات المشرع وعلى توجهات المؤول  

تغييب المرجعية التحررية والحقوقية للقضاء التي كان دستور سواء القاضي الدستوري أو القاضي العادي. كما يلُاحظ  

والذي كان ينص على أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور،   102يستحضرها في الفصل    2014

 صرفة   ضمن مقاربة تقنويةجوهره  إفراغ القضاء الدستوري من  حظ  وسيادة القانون، وحماية الحقوق، والحريات. كما يلُا

 لاستقلالية وتغلب منطق القاضي المحترف والمحافظ.  لمقومات اتفتقد 

  

دستور  أويذُكر   الفصل    2014ن  الأساسي عدد    102في  للمحكمة     2015لسنة    50والقانون  الأول عهدا  في فصله 

ساسية  سواء في مجال الرقابة  طار من عدد من الصلاحيات الأبدور الضامن لعلوية الدستور ومكنها في هذا الإالدستورية  

أو في مجال تنظيم ومتابعة العلاقة بين السلطات  على دستورية القواعد القانونية عن طريق الدعوى أوعن طريق الدفع،  

الدولة وبضمان حسن   الديمقراطي وذلك من خلال  سيرفي  الجمهوري  النظام  القانوني للحالات ها بهدف حماية  التأطير 

الجمهورية  61الاستثنائية  رئيس  لمنصب  النهائي  الشغور  أو  المؤقت  الشغور  إقرار  البت  62،  رئيس   طلب  في ،  إعفاء 

 .64من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بناء على طلب أحدهما   كلالنزاعات المتعلقة باختصاص    في  البتو  63الجمهورية

صلاحيات المحكمة الدستورية على ضوء الدستور الجديد تراجعا حيث لم تعد المحكمة الضامن الأساسي لعلوية  وقد شهدت  

 رئيس الجمهورية.   إلىن هذا الاختصاص المبدئي أصبح يعود بالنظر  أعلى اعتبار    65من الدستور   91الدستور وفقا للفصل  

 
 من الدستور.  80الفصل   61
 من الدستور.  85و 84الفصلان 62
 من الدستور.  88الفصل 63
 من الدستور.  101الفصل 64
سير العــادي للس لط  " رئيـس الجمهوريـــة هو الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدســتور والقانـون ولتنفيذ المعاهدات، وهـــو يسهر عل ال 92الفصل  ينص 65

كرسه   صياغته علىويختلف في  السلط، مع حذف صفة الدستورية على  1959فقرة أولى من دستور   41وهو إعادة حرفية لمحتوى الفصل   .العــمومية ويضمن استمرار الد ولة" 
 ي يلتزم بأحكامه. أالرئيس "يسهر على احترام الدستور"  على أن الذي نص  2014دستور 



 
 

48 
 

د دستور   والتي    2014المحكمة الدستورية من الصلاحيات التي كانت موكولة لها بمقتضى أحكام دستور    2022كما جر 

حالة الاستثناء التي يعلنها رئيس الجمهورية  كانت تمكنها من مراقبة السلطة التنفيذية من خلال التخلي عن رقابتها على

لغاء دورها في الإقرار بحالة  إ،  96والتي أصبحت غير مقيدة في الزمن و "لا تزول الا بزوال أسبابها" حسب الفصل  

الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، حذف صلاحياتها في مراقبة وعزل رئيس الجمهورية في حالة الخرق الجسيم للنص  

 الدستوري. 

الوظيفة الاستشارية للمحكمة الدستورية وهو ما يعُتبر من النقائص المسجلة   إلىذلك، لم يشر الدستور الجديد    إلىبالإضافة  

لدستور   بالنسبة  دستور  2014كذلك  أن  في    1959. ويذُكر  تعديله  للمجلس   2002إثر  الاستشارية  الوظيفة  هذه  أسند 

 .  66الدستوري

 

ا ما تدخلت السلطة التشريعية في مجال إذالمحكمة الدستورية    إلىرئيس الجمهورية من التوجه    2022كما مكن دستور سنة  

  جراء مماثلإلية حمائية ذات اتجاه واحد حيث لم يتم تمكين السلطة التشريعية من  آ(، وهي  76اختصاصه الترتيبي )الفصل  

 .  يعُزز اختلال التوازن بين السلطوهو ما  ،للدفاع عن مجالها

 

تماما كسابقه الرقابة عن طريق الدعوى والرقابة    2022دستور    يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين، كرسما    أما في

  127ية الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم للطعن في دستورية القوانين النافذة )الفصل  آلاللاحقة على القوانين من خلال  

 .لية بحماية الحقوق والحريات الدستوريةولكن من دون أن يتم ربط هذه الآ (131والفصل 3فقرة 

 

رقابة الدستورية عن طريق الدفع باعتبارها من أهم الضمانات المؤسساتية المتعلقة بالخيارات ال  ديمتق  إلىويهدف هذا الجزء  

مطلبا    مثلت  أنها  إلىونظرا  لحماية علوية الدستور وللدفاع عن حقوقه وحرياته الدستورية  ن يستعملها المواطن  أالتي يمكن  

 ولكنها استجابة   الرقابة،هذا النوع من    دسترةبعد الثورة من خلال  الاستجابة له  تمت    67عقود في تونس  وسياسيا لمدةحقوقيا  

كما تعُلق   .نتيجة عدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب أربعة أعضاء عدم تركيز المحكمة الدستورية  بسببمنقوصة ظلت 

من مقتضيات شابها  ما  م  التشريعيةالمنظومة    لتنقية  هذه الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين  مال كبيرة على آ

ل تأخر الإصلاحات  ظفي    ، خصوصا وضعها خلال الزمن الدستوري العادي أو خلال الحالات الاستثنائية  م ت  دستوريةغير  

السياسية.ا  المتعلقة بالحقوق والحريات وبقائها رهينةالتشريعية   الدروس من  إ   لتوازنات والحسابات  خفاق  إن استخلاص 

هذا الهيكل على الرغم من النقائص   رساءإبتقتضي التسريع    2014تركيز المحكمة الدستورية في ظل منظومة دستور  

مع طرح جملة من الخيارات التي قد تكون مفيدة للمشرع عند وضعه للقانون الجديد المنظم  (  1)  2022المسجلة في دستور  

 .(2) المتعلقة بالدفع بعدم الدستوريةللمحكمة الدستورية وخصوصا الجوانب 

 في استحقاق المحكمة الدستورية  . 1
 

 ةتركيز المحكمة الدستوري 1.1

 

 
 ن يعرض على المجلس الدستوري المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.  أنه يمكن لرئيس الجمهورية أعلى  1959من دستور  72ينص الفصل  66

ستورية  استقر فقه القضاء في تونس قبل الثورة، على رفض مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع، في إطار قضايا سياسية تم الدفع فيها بعدم د في غياب محكمة دستورية،    67

في قضية "حركة الوحدة    1977أوت    19في قضية العامل التونسي ثم في    1974أوت    24.  حيث اعتبرت محكمة امن الدولة في  1959نوفمبر  7الجمعيات المؤرخ في  قانون  

للقضاء في عدالة قانون من القوانين أو في    في قضية "حركة الاتجاه الإسلامي" أنه "ليس من دور القاضي كما يراه بعض الفقهاء أن ينتصب  1982ديسمبر    21الشعبية" وكذلك في  

في المقابل أقرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية  صبغته الاجتماعية أو الاقتصادية وليس في دوره أن يقدر دستورية القانون أي "يقدر ما للنص التشريعي من قيمة سياسية...". 

أن هذه الرقابة هي من طبيعة عمل القضاء وهو ما أي دتها فيه  إلىلنفسها بثبوت حق البت في دستورية القوانين عند الدفع أمامها بعدم الدستورية استنادا   1987ديسمبر  24بالقيروان في 

إلا أن  محكمة التعقيب سرعان ما نقضت تلك الأحكام في وقت قياسي معتبرة أنه "لا يجوز للقضاء العادي المكلف أساسا بتطبيق القوانين    1988أفريل    11محكمة الاستئناف بسوسة في  

 الذي يشكل تجاوزا لحدود سلطته".   الأمرالحكم عليها إلىموضوع دستوريتها لأن  ذلك يؤول به إلىيتطرق  أن 

ـاء  ، حيث قبلت المحكمة الإدارية الرقابة على الدستورية عن طريق الدفع ومارستها بصفة آلية، وهو ما لا يمثـل تحولا مبدئيـا فـي فقـه قض2011ويُذكر أن هذا الموقف تغير بعد ثورة  

للمحكمـة الدسـتورية علـى دسـتورية القوانيـن،    اللاحقةانظر فـدوى المصمـودي شـاكر، الرقابـة    .سـد الفـراغ المؤسسـاتيإلىالمحكمـة الإدارية بقـدر مـا هـو موقـف ظرفـي يهـدف  

 . 58-57العميـد محمـد صالـح بـن عيسـى، مركـز النشـر الجامعـي، صإلىمجموعـة أعمـال مهـداة  
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يمثل إرساء المحكمة الدستورية في تونس حاليا رهانا حقيقيا نظرا للسياق السياسي العام المتسم بحالة الاستثناء وما يرافقها  

إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية رقابة على دستورية القوانين بعد  أي  غياب    مقابل  تشريعات لا دستورية  إصدارمن  

القوانين بمقتضى     إلى هذا بالإضافة  .  2021  أيلول  /سبتمبر  22المؤرخ في    117عدد    الأمرمن    21الفصل  مشاريع 

  ،2014التي نص عليها دستور    دستوريةالمحكمة  ال  السابقة في تركيزالدروس التي يجب استخلاصها من فشل التجربة  

، في  2021حالة الاستثناء في    إعلان، خصوص عند  وما ترتب عن ذلك من ارتدادات سلبية على الانتقال الديمقراطي

 . غياب المحكمة الدستورية

 

الدستوري  كما   بالقضاء  المتعلقة  الدستور  أحكام  تنزيل  تأجيل  أن  المقارن  القانون  أو في  التجارب سواء في تونس  تثُبت 

القضاء    إلى أجل غير مسمى، يفُوت على المتقاضين حق الولوج    إلى الدفع بعدم الدستورية على وجه الخصوص بعموما و

 الدستوري طلبا لحماية حقوقهم وحرياتهم المضمونة بمقتضى الدستور.

 

القانون لتنظيم المحكمة الد ستوري ة والإجراءات المت بعة أمامها والض مانات  على  2022من دستور  132أحال الفصل وقد 

للفصل  التي يتمت ع بها أعضاؤها الدستور.   75، ويتخذ هذا القانون شكل قانون أساسي وفقا  نه تم في سياق أويذُكر    من 

الأ  إصدار  2014دستور   عدد  القانون  في  ال  2015لسنة    50ساسي  الأول  /ديسمبر  3مؤرخ  المتعلق   2015  كانون 

ل هذا النص في الوقت الراهن على اعتبار أنه لم يقع وضع قانون جديد،  آمأسئلة حول  بالمحكمة الدستورية، وهو ما يطرح  

لغي الخيارات المتاحة أمام المشرع، والتي تتراوح بين فرضية الانطلاق من ورقة بيضاء في وضع قانون جديد يُ وحول  

 . 50عدد    ساسيالأ  النقاط الايجابية في القانونوالانطلاق من  وفرضية مراكمة التجارب السابقة    50ويعوض القانون عدد  

 

 التوصيات

تعديل قانون المحكمة بوضع قانون جديد للمحكمة الدستورية أو  وذلك    2022بتنزيل أحكام دستور  التسريع   •

في حدود ما يقتضيه النص الجديد للدستور، وتركيزها الفعلي خلال السداسي    2015لسنة    50الدستورية عدد  

 .  2024مع رصد ميزانية للغرض في قانون المالية لسنة  2024الأول من سنة 

  وعدم تضمنه القانون الأساسي الجديد لمختلف الجوانب التنظيمية والوظيفية المتعلقة بالمحكمة الدستورية    شمول •

فراغ  إلية وخر لتنظيم الدفع بعدم الدستورية حتى لا يتم تمطيط مسار تنزيل هذه الآآأي إحالة على نص تشريعي  

هدار حق  إأجل غير مسمى، وهو ما من شأنه    إلىحد مكوناتها الجوهرية  أالرقابة على دستورية القوانين من  

 القضاء الدستوري لحماية حقوقهم وحرياتهم الدستورية. إلىالمتقاضين في الولوج 

 

الدفع بعدم الدستورية الأحكام الدستورية المتعلقة بالمحكمة الدستورية عموما وبتنزيل    التجربة المغربية في مجال

 68على وجه الخصوص  أمام المحكمة الدستورية

ذات اختصاصات جديدة ومتنوعة تمكنها    (الباب الثامن)  محكمة دستورية  إلى بالمجلس الدستوري    2011ارتقى دستور  

القانون التنظيمي   2014  سنةصدر  ،  الإحالة على القانونبناء على  . وعلوية الدستور  حمايةفي    يدور محور  من لعب

استثنى في المادة    إذالجوانب التنظيمية والوظيفية للمحكمة  لم يكن شاملا لمختلف  ولكنه    الدستورية،المتعلق بالمحكمة  

ظهير شريف )  لاحقبدوره على قانون تنظيمي    وأحال  القوانين  الدفع بعدم دستورية  بالنظر في  المتعلق  الاختصاص   28

  066.13بتنفيذ القانون التنظيمي رقم    (2014  آب  / أغسطس13  (1435من شوال  16صادر في    1.14.139رقم  

المجلس الدستوري    وقد واصل،  ثلاث سنواتعملية تركيز المحكمة استغرقت  ويذُكر أن    .الدستورية  بالمحكمة  المتعلق

أبريل  إلى عمله   الدستورية في شهر  المحكمة  القانون    مشروع  . ولكن لا يزال2017من سنة    نيسان  / حدود تنصيب 

يعُتبر الدفع بعدم الدستورية من بين  . ومكانه  يراوحستورية القوانين  دالتنظيمي المتعلق باختصاص النظر في الدفع بعدم  

تعزيز اليات حماية   إطار في  والتي تندرج    2011نص عليها دستور المملكة المغربية لسنة  المستجدات النوعية التي  

 
، ”بعدم دستورية قانون وإجراءات الدفعالمتعلق بتحديد شروط   86.15قراءة في نص القانون التنظيمي رقم  -الدفع بعدم الدستورية ةليآ ”،انظر رفيقة اليحياوي، عبد الله الطالبي 68

-447، الصفحات 2022، 117الذكرى الحادية عشرة للدستور المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد  2022 -2011مؤلف جماعي: 
470  . 
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المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية  أولى« تختصفقرة   ،133الفصـل  فحسب  .الإنسانحقوق 

ا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق  إذقانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك  

    .» الفصل. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا وبالحريات التي يضمنها الدستور 

دستورية قانون للدستور المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم    86.15غير أن تأخر اعتماد القانون التنظيمي رقم  
المشروع موقوف التنفيذ جعل هذا  خمس سنوات  لى  منذ ما يزيد عالمحكمة الدستورية في مطابقته للدستور  ورغم بت  

  / آذار   مارس  6)  1439  من جمادى الاخرة  17م.د صادر في    70.18رقم  م. الدستورية، قرار  )  جل غير مسمىأ  إلى
التنظيمي رقم  )البت في مطابقة  1491، ص.  (2018 الدفع بعدم    86.15القانون  المتعلق بتحديد شروط وإجراءات 

 .((قانون للدستوردستورية 

  265دم دستورية المادة  دفع بعالنظر في    2018  يونيو/ حزيرانصادر في  في قرار  وقد رفضت المحكمة الدستورية  
ا كانت الفقرة الأولى من الفصل المشار إذوحيث أنه،  « الجنائية متعللة بعدم صدور القانون التنظيمي:من قانون المسطرة  

ة منه  في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، فان الفقرة الثاني( خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت  133)اليه  
قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات  تجعل ممارسة هذا الاختصاص   ارتباط أالدفع، وحيث  متوقفا على صدور  ن 
من القانون التنظيمي   28، وعلى عكس ما يدعيه الطاعن، أكدته المادة  المذكور  133الفقرتين الواردتين في الفصل  

، مرتبطا بصدور  المذكورة في كل دفع بعدم دستورية قانونالمتعلق بالمحكمة الدستورية، التي جعلت مجال نظر المحكمة  
قانون لم يصدر بعد، ، وحيث أن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية  جراءاتهإقانون تنظيمي يحدد شروطه و 

من قانون المسطرة  265دستورية المادة  فحص  إلى ، تبعا لذلك، يتعذر على الحال، الاستجابة للطلب الرامي نهأوحيث 
جريدة  ، (2018 حزيران /يونيو 12) 1439رمضان  27صادر في  80.18رقم ، قرار م. الدستورية)   »  الجنائية

 . (.4076(، ص.2018 حزيران /يونيو 25) 1439شوال   11بتاريخ  6685رسمية عدد 

 

 في استقلالية المحكمة الدستورية 1.2

 

. وتطرح تركيبة المحكمة  2014تغييرات جوهرية في تركيبة المحكمة الدستورية مقارنة بدستور    2022أحدث دستور  

  بعضها. إلى، سيتم التعرض عدة إشكالات69  2022من دستور  125الدستورية كما حددها الفصل 

 

o   نة حصريا منعضوية  ل  2022يؤسس دستور ، من تسعة أعضاء،  125المحكمة، حسب الفصل    حيث تتألف،  قضاة  مكو 

ل أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب وثلثهم الثاني أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستشارية بالمحكمة   ثلثهم الأو 

دستور    فيالإدارية وثلثهم الثالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.  وقد تم  بذلك التخلي  عن الخيار السابق  

والذي جعل عضوية المحكمة الدستورية متاحة في حدود ثلاثة أرباع للمختصين في القانون من أساتذة جامعيين   2014

 الأق ل. ومحامين وقضاة ومن ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على 

يطرح  ن ذلك  إف  ،اقتصار العضوية على القضاة ظاهري ا الطبيعة القضائية للرقابة الت ي تسل طها المحكمةخيار  ولئن يعزز  

القضاة    حول  ةدت عديتساؤلا الدستورية، وذلك  مدى تمكن  باعتبار خصوصية رقابة  الدستوري  التأويل  تقنيات  من 

للقضاة  خصوصا   أحكامهم  ،العدليينبالنسبة  مرجعية  في  الدستور  أحكام  اعتمدوا  ما  قل   محكمة   قضاةلو،  الذين 

 .ليسوا بالضرورة من ذوي التكوين القانونيالذين المحاسبات، 

 

o   شكالا أساسيا يتعلق بمدى قدرة القضاة على العمل المستقل بعيدا إتعيين القضاة في المحاكم الدستورية  تطرح مسألة

باختيارهم، لذلك تعتمد أغلب الدساتير على تعدد جهات التعيين أو على  تجاه الجهة التي قامت  عن الولاءات السياسية  

"  التسمية بالصفةمبدأ "   إلى   ستندةمُ   125اعتماد مبدأ "فصل جهة الترشيح عن جهة التعيين". ولئن تبدو أحكام الفصل  

القدرة على الاختيار. فرغم اعتبار شرط  بيستأثر    هو من  واقع في الف  ،ودون وجود هامش اختيار لرئيس الجمهورية

 
ل أقدم رؤساء الد وائر بمحكمة الت ع: ""ا   2022من دستور  125الفصل   69 قيب،  لمحكمة الد ستوري ة هيئة قضائي ة مستقل ة تترك ب من تسعة أعضاء تتم  تسميتهم بأمر، ثلثهم الأو 

 .المحاسبات والث لث الث اني أقدم رؤساء الد وائر الت عقيبي ة  أو الاستشاري ة بالمحكمة الإداري ة ، والث لث الث الث والأخير أقدم أعضاء محكمة
 .ينتخب أعضاء المحكمة الد ستوري ة من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون

 .ت عن سنة واحدة"ا بلغ أحد الأعضاء سن  الإحالة على الت قاعد، يتم  تعويضه آلي ا بمن يليه في الأقدمي ة، على ألا  تقل  مد ة العضوي ة في كل  الحالاإذ
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نه لا يعتبر شرطا حاسما ومقيدا للاختيار باعتبار أن الرئيس نفسه هو الذي سيسمي إقدمية الشرط المحدد للتعيين فالأ

ن " تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية أعلى    2022من دستور    120حيث ينص الفصل  ،  رؤساء الدوائر

المعني   للقضاء  الأعلى  المجلس  من  ترشيح  على  الفصل  تيح  ويُ    “.بناء  لرئيس هذا  التقديرية  للسلطة  كبيرا  هامشا 

خلافا لأحكام  ،  بما تقترحه عليه المجالس العليا للقضاء  غير مُلزم  إنه  حيث  الجمهورية لاختيار القضاة في المحكمة

تتم بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق للمجلس الذي كان ينص على أن تسمية القضاة    2014من دستور    106الفصل  

للقضاء اتخ  .الأعلى  الدستورية وقدرتها على  المحكمة  استقلالية  إشكالية  التي من شأنها   إذوهو ما يطرح  القرارات 

 . الأفرادوحريات  حقوقضمان 

 

o المحكمة الدستورية واعتبرها مدة محددة لعضوية قضاة    لم يضبط الدستور الجديد   ،مدة عضوية القضاةأما فيما يتعلق ب

ويعتبر هذا التنصيص    منتهية ببلوغ سن التقاعد مع اعتماد معيار الأقدمية شرطا دستوريا لتعيين القاضي الدستوري.

 صورة من بين صور الزمن الدستوري التقديري والذي يبدو منفلتا عن الضبط والتحديد ومتحملا لعدد من التأويلات. 

وتطرح هذه الطريقة في تعيين الأعضاء في المحكمة الدستورية وتعويضهم إشكالا بما أن  العضوية هي لأقدم القضاة  

الذي من شأنه أن يؤث ر بشكل   الأمرفي أعلى الدوائر القضائية، فإن ه لن يفصل هؤلاء عن سن  التقاعد إلا  سنوات قليلة،  

 كبير على استقرار تركيبة المحكمة وتبعا لذلك على استقرار فقه قضائها.

 

ا بلغ أحد الأعضاء سن  الإحالة على الت قاعد،  إذ  إشكالية في شرط العضوية حيث ينص "   2فقرة    125الفصل  كما يثير  

يتم  تعويضه آلي ا بمن يليه في الأقدمي ة، على ألا  تقل  مد ة العضوي ة في كل  الحالات عن سنة واحدة" وهو ما يفتح المجال 

ن يكون حكرا على القضاة الذين تفصلهم عن سن التقاعد مدة سنة أن اختيار القضاة يجب  أأولهما    مختلفين:لتأويلين  

ن الذين تفصلهم مدة أقصر عن سن التقاعد لا يمكن تعيينهم. أما القراءة الثانية الممكنة لهذا الشرط  إعلى الأقل وبالتالي ف

فتتمثل في إمكانية تعيين من يفصلهم عن سن التقاعد أقل من سنة مع ضرورة مباشرة مهامهم في المحكمة الدستورية  

 لمدة سنة قبل تعويضهم. 

 

 التوصيات

 بالنسبة لعضوية المحكمة

 الخيار الأول في صورة عدم تعديل الدستور  •

التنصيص ضمن قانون المحكمة الدستورية على الاستعانة بالمساعدين المختصين في القانون العام الذين تنتدبهم 

المحكمة الدستورية مع استشارة أساتذة التعليم العالي من ذوي الخبرة والكفاءة في القانون العام في المسائل المعروضة  

 .2015لسنة   50قانون المحكمة الدستورية عدد من   38عليها، وهي إمكانيات متاحة بموجب الفصل  

 الخيار الثاني في صورة تنقيح الدستور  •

اعتماد تركيبة مختلطة للمحكمة الدستورية مع تعدد جهات التعيين والانتخاب ضمانا لاستقلالية قرارها وهو خيار تعتمده 

بين خمسة عشر  أ إيطاليا، من  ففي  الدستورية.  المحكمة  نموذج  اختارت  التي  الديمقراطية  الأنظمة  في  الدساتير  غلب 

الجهات   قضاة  بين  من  القضائية  السلطة  تختارهم  وخمسة  البرلمان،  ينتخبهم  خمسة  الدستورية،  المحكمة  في  عضوا 

يا، من بين أثنى عشر قاضيا تنتخب كلتا غرفتي البرلمان  القضائية العليا، وخمسة يعينهم رئيس الجمهورية.  في إسبان

لقضائية  أربعة أعضاء، ويتم تعيين عضوين اثنين باقتراح من الحكومة، وعضوين آخرين باقتراح من مجلس السلطة ا

العام. في فرنسا، يتشكل المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم رئيس 

مجلس الشيوخ، وثلاثة يعينهم رئيس الجمعية الوطنية. أما رؤساء الجمهورية السابقون فهم أعضاء في المجلس الدستوري  

 بقوة القانون. 

 

 بالنسبة لتعيين القضاة 
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التعيين التي تتلقى الترشيحات من المجالس القضائية مجبرة    ةعلى أن سلطلأجل التنصيص    تعديل الدستور •

على أن تختار من بينها بناء على تقنية الرأي المطابق وهو ما قد يتجسد عملي ا في اقتسام صلاحية التعيين بين 

 .كل من سلطة الاقتراح وسلطة التعيين وهو خيار يدعم فكرة تقسيم السلطة للحد من أخطار الاستبداد

 

 الاختيار ومدة العضوية بالنسبة لمعيار

 الخيار الأول في صورة عدم تعديل الدستور  •

توضيح القانون الأساسي الجديد للمحكمة الدستورية الغموض الذي شاب النص الدستوري حيث يتم التنصيص بدقة على  

 شرط السن للترشح لعضوية المحكمة وسن التقاعد بالنسبة لقضاة المحكمة الدستورية.  

 الخيار الثاني في صورة تعديل الدستور  •

 ضمانة لاستقلالية القضاة ولاستقلالية المحكمة ونجاعة عملها لأنهاعضوية الالتنصيص بكل وضوح على مدة  -

 تنصيص بدقة على شرط السن للترشح لعضوية المحكمة وسن التقاعد بالنسبة لقضاة المحكمة الدستورية. ال -

 

 بلجيكيا   مثال

يناير/ كانون    6مكرر من القانون الخاص المؤرخ في    60يشترط القانون سن الأربعين سنة لتسمية القضاة ويبن الفصل  

 والمتعلق بالمحكمة الدستورية كيفية إتمام المهام في المحكمة الدستورية في حال بلوغ سن التقاعد.  1989 الثاني

 مكرر  60الفصل  

المتقاعدون بسبب بلوغهم سن التقاعد في ممارسة مهامهم في القضايا التي جلسوا فيها والتي  يستمر الرؤساء والقضاة  

  .بناء على طلبهمعفاءهم  إ الرئيس    قرر تداولوا حولها قبل تاريخ وصولهم سن التقاعد ولم يصدر بعد قرار بشأنها، ما لم ي

  .لا يجوز أن يتجاوز تمديد ممارسة المهام فترة ستة أشهر

من يخلفهم    تأدية  حين  إلىفي مناصبهم    محالين على التقاعد ، يظل الرؤساء والقضاة ال56من المادة    1تطبيقا  للفقرة  

 .اليمين

 
   لدفع بعدم الدستوريةل الإجرائيالتصميم في  . 2

 

ا تم  الد فع بعدم دستوري تها في إذتختص  المحكمة الد ستوري ة بالن ظر في مراقبة دستوري ة القوانين التي تحيلها عليها المحاكم  

ها القانون ( وهو ما يستوجب جملة من الملاحظات 2022من دستور    127)الفصل    الحالات وطبق الإجراءات التي يقر 

 والتوصيات بخصوص الخيارات التي يمكن أن يعتمدها القانون الأساسي الجديد للمحكمة. 

 

  حق إثارة الدفعبالنسبة ل 2.1

 

خلافا  ،  عاما  127لها إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين حيث جاء الفصل  يحق  الأطراف التي  بوضوح    2022لم يحدد دستور  

ثارة الدفع  إالذي جعل حق  و  50من القانون الأساسي للمحكمة عدد    54  والفصل   2014من دستور    120لما نص عليه الفصل  

 صلية.  بعدم الدستورية حكرا على الخصوم في القضية الأ

الأفراد من الطعن مباشرة في القوانين عن طريق الدعوى أمام القاضي الدستوري وذلك خلافا    لم يمكن  2022ويذُكر أن دستور  

لما كرسته بعض الأنظمة الدستورية المقارنة والتي تمكن الأفراد من الطعن مباشرة في القوانين التي تمس من حقوقهم وحرياتهم 

(Amparo)شهد التي  الشرقية  أوروبا  دول  بعض  وحتى  والنمسا  ألمانيا  غرار  أرمينيا    تعلى  سلوفينيا،  غرار  على  انتقالا 

 والمجر.

 

 التوصيات
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 :للمحكمة الدستورية على تنصيص القانون الأساسي الجديد المنظم 

تعميم حق الدفع بالدستورية على كل أطراف النزاع )المدعى / المدعى عليه، المتداخل والدخيل( باعتباره   •

يندرج ضمن الحق في التقاضي، والاعتراف به للذوات الطبيعية والذوات المعنوية المعنية بالنزاع في  

  .القضية الأصلية

تمكين المحكمة المتعهدة بالقضية والنيابة العمومية من الاثارة التلقائية للدفع في نص تعتبره غير دستوري في  •

ة الدستورية تهم النظام العام، كما أن  ألحالته للمحكمة الدستورية للبت، فمسإاطار قضية مرفوعة أمامها و

ثارة التلقائية للمسألة، فضلا على أن هذا الخيار ينسجم الدستور لم يمنع بشكل صريح المحكمة من الإ

يات من أي  انتهاك.   2022من دستور  55والفصل  الذي يخول كل  الهيئات القضائي ة حماية الحقوق والحر 

المحكمة الدستورية لازما  إلىولكن من الضروري أن تكون هذه الإحالة مشروطة بأن يكون القانون المحال 

القاضي وهو أمر متروك لسلطة القاضي التقديرية. ومن شأن تمكين للفصل في القضية المعروضة على 

  إلى أن يؤدي ثارة عدم الدستورية تلقائيا، وهو المتمرس بالقوانين والعارف بثغراتها، إالقاضي العادي من  

توسيع فرص تطهير المنظومة القانونية وتخليصها من شوائب اللادستورية من طرف المحكمة الدستورية. 

بمثال ألمانيا وإيطاليا واسبانيا التي تعترف بحق الدفع بعدم الدستورية لأطراف  ويمكن الاقتداء في هذا الإطار 

  .القضية، وللقاضي والنيابة العمومية

القانون   في  الفرنسي  المشرع  استبعد  المقابل،  المادة    2009/  1523في  تطبيق  لشروط  الدستور    61-1المنظم  من 

ثارة الدفع لأنه ليس طرفا في النزاع ولأن ذلك ينقض مبدأ الحياد المفروض عليه. بالتالي  إالفرنسي القضاء من حق  

 يقتصر هذا الحق على أطراف النزاع وعلى النيابة العمومية في القضايا الجنائية.

 

 بعدم الدستورية في إيطاليا إجراءات الدفع 

الدستورية وضمانات استقلالية   1948  فبراير/ شباط  9في   المؤرخ  1الدستوري رقم  القانون   المنازعات  المتعلق بأحكام 

 (1948 فبراير/ شباط 20، 43المحكمة الدستورية )الجريدة الرسمية رقم 

  (1لمادة )ا

عرض على المحكمة الدستورية للبت فيها المسائل المتعلقة بعدم دستورية القوانين أو الأفعال التي لها قوة القانون، سواء  ي  ُ

 من قبل أحد الأطراف في الدعوى، أو تلك التي لا يعتبرها القاضي مجردة من الطابع الجدي.  تمت اثارتها تلقائيا  أو

من الدستور   135تعديل المادة    1967  تشرين الثاني  /نوفمبر  22الصادر في    2من القانون الدستوري رقم    23المادة       

        والأحكام المتعلقة بالمحكمة

         الدستورية    

ثارة مسألة عدم الدستورية، مع تحديد ما  إلأحد أطراف النزاع أو للنيابة العامة، بمناسبة دعوى جارية أمام محكمة،    يمكن

 :يلي

 .أحكام القانون أو العمل الذي له قوة القانون في الدولة أو إقليم معين التي تعُتبر غير دستورية-  أ. 

 الدستور أو القوانين الدستورية التي وقع خرقها في الدعوى الجارية. ب. أحكام 

مكانية فصل النزاع دون البت المسبق في مسألة الدستورية، أو في حالة اعتبرت المحكمة أن الدفع المُثار ذو  إي حالة عدم ف

ا الدفع على المحكمة الدستورية بمقتضى مذكرة تكون مفصلة ومعللة، وتوقف النظر في القضية  تُ جدي، طابع  حيل فور 

 .الأصلية

 كما يمُكن للمحكمة المتعهدة بالقضية في الأصل أن تثير بصفة تلقائية مسألة دستورية قاعدة قانونية... 

تتولى المحكمة إشعار الأطراف بمذكرة الإحالة على المحكمة الدستورية، ما لم يتم ذلك في جلسة علنية، والمدعي العام  

يتعلق بقانون أو عمل له قوة قانونية في الدولة أو   الأمرا كان إذعندما يكون تدخلها ضروري ا، وكذلك رئيس مجلس الوزراء 

رؤساء الغرفتين    إلىيتعلق بقانون إقليمي. كما ترُسل المحكمة مذكرة الدفع  الأمرا كان إذرئيس السلطة التنفيذية في الإقليم 

 .رئيس المجلس الاقليمي المعني إلىالنيابيتين أو 
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من المتقاضين    2014على غرار دستور    2022دستور    نك  م :  ثارة الدفع أمامهاإمن حيث تحديد المحاكم التي يمكن    2.2

  إلى بالرجوع  و  .المحكمة الدستورية  إلى  تهاإحالهذه الدفوعات وتقبل    وأوكل لهذه الأخيرةعدم الدستورية أمام المحاكم  الدفع ب

  إلى الإجراءات هي تلك التي تنتمي  يمكن اعتبار أن المحاكم المعنية بهذه    القضائية، الوظيفة  ب  الخامس من الدستور المتعلق  بابال

فها  و  ،الإداري والقضاء الماليالقضاء العدلي والقضاء   السؤال المطروح ولكن    .مكونات القضاءدستور على أنها  الالتي يعر 

دستور    إثارةبإمكانية    يتعلق وأن  العسكري خاصة  القضاء  امام  الدستورية  بعدم  البتة    2022الدفع  يتعرض  المحاكم   إلىلم 

بالإشارة   حتى  ولا  اختصاصها  بضبط  لا  وامتداد   إليهاالعسكرية  تونس  في  القضاء  مكونات  كأحد  تواجدها  من  الرغم  على 

 اختصاصها ليشمل محاكمة المدنيين.

 التوصيات 

 :الأساسي الجديد للمحكمة الدستورية على المسائل التاليةتنصيص القانون 

مامها، لتشمل كل المحاكم بما في ذلك المحاكم العسكرية وكل أثارة الدفع  إتوسيع دائرة المحاكم التي يمكن   •

الحقوق والحريات، دون   التي تمارس وظيفة قضائية وتنظر في نزاعات تشمل  العمومية  ن تكون  أ الهيئات 

 .للمعلومة ذامحكمة بالمعنى الهيكلي للكلمة كمجلس المنافسة وهيئة النف

النزاع  • الدستورية خلال كل أطوار التقاضي وهو ما من شأنه تمكين أطراف  الدفع بعدم  المجال لإثارة  فتح 

 الدستورية النافذة وهو ما يعزز ضمان الحقوق والحريات.  والقاضي من تتبع الأحكام غير

 

 موضوع الدفع بعدم الدستورية ومجالات الرقابة من حيث   2.3

 

o   التالية: النصوص القانونية  2022من دستور  127مراقبة الدستورية وفق منطوق أحكام الفصل تشمل  عموما 

اب الش عب أو نصف أعضاء المجلس  - القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهوري ة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نو 

في أجل أقصاه سبعة أي ام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أو من تاريخ  إليهاالوطني  للجهات والأقاليم، يرُفع 

 .المصادقة على مشروع قانون في صيغة معد لة بعد أن تم  رد ه من قبل رئيس الجمهوري ة

 .المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهوري ة قبل ختم قانون الموافقة عليها -

ها القانونإذالقوانين التي تحيلها عليها المحاكم -  ا تم  الد فع بعدم دستوري تها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقر 

اب الش عب والن ظام الد اخلي  للمــجلس الوطني  للجهــات والأقاليم الل ذين يعرضانهما عليها كل    - الن ظـام الد اخلي  لمجلس نو 

 .رئيس لهذين المجلسين

 .إجراءات تنقيح الد ستور-

ر بهذا الدستور -   .مشاريع تنقيح الد ستور للبت  في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقر 

 

o   تها فقط  ثارإيمكن    أوسع من الدفع بعدم الدستورية التيبمقارنة مجالات الرقابة، نتبين أن الرقابة عن طريق الدعوى

شكال يطرح بالأساس حول إمكانية الدفع  ن الإإف  ،شكالاإالقوانين العادية والأساسية لا تطرح    . ولئن كانتضد القوانين

وقوانين      70  (97القوانين الاستفتائية )الفصل    وتحديدا  خرىبالنسبة لطائفة من النصوص التشريعية الأ  دستوريةالبعدم  

  . والقوانين الدستورية المصادقة على المعاهدات الدولية والمراسيم

 

o واضحة في تحصين مشاريع القوانين الاستفتائية التي يبادر بها رئيس الجمهورية من الرقابة    2022دستور    تبدو إرادة

الدستورية،   للمحكمة  على  97الفصل    حيث اكتفىالقبلية والبعدية  المعروضة  أ   بالتنصيص  القوانين  مشاريع  ن 

ولئن    .71في هذه المسألة  1959كرسه دستور  خلافا لما  .والإجراءات المتبعة لا يجب أن تكون مخالفة للدستور 

بدولة  تغليب الاعتبارات المتعلقة  إن  ، ف(الدستور الفرنسي  )مثال  لإرادة الشعبيةل  مطلقتصور  يستند هذا الخيار على  

   )الولايات المتحدة، إيطاليا(. انتشار الرقابة القبلية والبعدية على القوانين الاستفتائيةتبرر وعلوية الدستور القانون 

 
المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على  إلى"لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي   97ينص الفصل  70

 "  .سير المؤسسات دون أن يكون كل  ذلك مخالفا للدستور
 "تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل احالتها على مجلس النواب او عرضها على الاستفتاء ".  73الفصل ينص في  71
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o  المعاهدات الدولية، فهي لقوانين المصادقة على  القوانين  بمعنية    أما بالنسبة  السابقة على دستورية    كما يمكن الرقابة 

جميع الرقابة  تشمل    ولا.  الدفع بعدم دستورية قانون الموافقة على معاهدة وذلك تأسيسا على مخالفة المعاهدة للدستور

المتعل قة فقط بحدود الد ولة والمعاهدات الت جاري ة والمعاهدات الخاص ة بالت نظيم الد ولي  وتلك المتعل قة بل تلك    المعاهدات،

نة أحكاما ذات صبغة تشريعي ة شمل ، وهو ما يمن الدستور(  74)الفصل    بالت عه دات المالي ة للد ولة والمعاهدات المتضم 

وتطرح في هذا السياق جدوى وجود رقابة على دستورية  .  الإنسانقوانين المصادقة على المعاهدات في مجال حقوق  

الدولية،   قبلية أو لاحقة.  الاتفاقيات  الدولي  إذفسواء كانت  القانون  المنطلق لتحديد علاقته بقواعد  الدستور هو  ا كان 

نه في المقابل قد لا يكون لسن هذه التقنية أي جدوى من منظور إوالمدخل الأساسي لتفعيل الدولة لالتزاماتها الدولية، ف

القانون الدولي على اعتبار امتلاك الدول عند المصادقة على الاتفاقيات الدولية حق الدفاع عن سيادتها وخصوصيتها  

المادة   مقتضيات  من خلال  الدولي  القانون  يقره  الذي  التحفظ  مبدأ  طريق  عن  اتف  19الوطنية  لقانون اقية  من   فيينا 

 .  1969المعاهدات لسنة 

 

o احترام   منبالتثبت  ،  الرقابة القبلية  إطارفي    ،تكتفيفالمحكمة  الدستور للدفع بعدم الدستورية    تنقيحضع عملية  لا تخ  كما

ام    136بمواضيع الحظر الدستوري الواردة في الفصل    مدى تقيد مشروع التعديلوفي    الدستورية  الإجراءات )النظ 

ئاســيـة ومددها بالزيادة(، والفصل   من مكتسبات حقوق   )عدم النيل  55الجمهوري للدولة، عـــدد الد ورات الر 

،  اخطار المحكمة  رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعبويحق لكل من  .  وحرياته الدستورية(   الإنسان 

 . تنقيح الدستورب مبادرةالالجهتان اللتان يحق لهما  باعتبارهما

 

o نها لعبت دورا رئيسيا في المراحل الانتقالية في تاريخ تونس أحيث    ،وتطرح المراسيم عدة إشكاليات قانونية وعملية

مرحلة انتقالية أسست    إلى، والتي تحولت  2021يوليو/ تموز    25المعلنة في    حالة الاستثناء  إلىمنذ الاستقلال وصولا  

 . 2022لوضع دستور 

 

وتمثل المراسيم في المنظومات الدستورية المستقرة أداة بيد رأس السلطة التنفيذية تسمح له بالتشريع استثنائيا وذلك في  

مواد تعود لاختصاص السلطة التشريعية، وترتبط هذه الآلية في منطقها إما بتخفيف العبء على السلطة التشريعية في  

أو بضمان استمرار العمل التشريعي خلال ظرف استثنائي أو في    خصوص النصوص ذات الصبغة التقنية العالية، 

 .72فترة تعطل عمل البرلمان، لذا تعرض المراسيم لاحقا على السلطة التشريعية للمصادقة 

 

الفترات الانتقالية، وذلك لإدارة   المراسيم خلال  الدستورية، يغلب استعمال  المنظومات  أما في صورة عدم استقرار 

المرحلة الانتقالية والإعداد لما بعدها. والملاحظ في هذا الشأن أن أغلب المراسيم التي صدرت في تونس أثناء الفترات  

المراسيم الأخيرة   إلىطرح هذا العرف الدستوري إشكالات خاصة بالنظر  الانتقالية لم تخضع للمصادقة البرلمانية. وي

أن يمنحها حصانة إزاء الدفع بعدم الدستورية   نهأن من شأ  إذالمتعلق بتدابير استثنائية،    الأمرها على أساس  إذالتي تم اتخ

 أمام القاضي الدستوري بالرغم مما تضمنته من خرق للحقوق والحريات.

 

وتتأتى هذه الحصانة من غياب المصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي، مما يعني غياب قانون مصادقة يمكن الدفع  

  إلى بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية التي يقف مجال اختصاصها عن طريق الدفع عند القوانين ولا يتجاوزها  

المراسيم. وتكون هذه المراسيم تبعا لذلك، غير خاضعة لرقابة الدستورية من قبل المحكمة الدستورية، سواء القبلية أو 

 البعدية. غير أن ذلك ليس من شأنه حمايتها من الدفع بعدم الدستورية أمام القاضي العادي. 

 

 
 التجربة الإيطالية بخصوص الرقابة على المراسيم،    حولانظر 72

Cento )A(. « L’Italie et la réponse à l’urgence », Revue internationale de droit comparé, Vol. 70 N°1,2018. pp. 
27- 40 . 
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 التوصيات

   بالنسبة للقوانين الاستفتائية- 

: تنصيص القانون الأساسي الجديد للمحكمة الدستورية بصريح العبارة على إمكانية الدفع  الفرضية الأولى •

من الدستور نص على ضرورة عدم   97بعدم الدستورية ضد القوانين الاستفتائية خصوصا وأن الفصل 

خضاعها للرقابة القبلية للمحكمة الدستورية وبالتالي سيمكن الدفع بالدستورية إمخالفتها للدستور، ولكن دون 

 .من تلافي تحصينها كليا ضد الرقابة على دستوريتها

: في غياب التنصيص القانوني الصريح على إمكانية الدفع ضد هذا الصنف من القوانين، يمكن  الفرضية الثانية •

لية التقاضي الاستراتيجي من خلال الدفع بعدم دستورية قانون استفتائي أمام القضاء لتسليط الضوء آاستعمال  

قرارات في هذا    ذافلات هذا الصنف من القوانين من أي نوع من الرقابة ودعوة القاضي الدستوري لاتخإ على  

 الخصوص ومن ورائه المجلس التشريعي. 

 

 بالنسبة للمراسيم  -

يكتسي موضوع المراسيم، أهمية خاصة بالنظر لعدم خضوع أغلب المراسيم المتخذة خلال المراحل الانتقالية في  

ها في حالة الاستثناء كما لا ينص  إذالمراسيم التي تم اتخ إلىتونس للمصادقة البرلمانية ويصبح أكثر تعقيدا بالنظر 

الدستور على إمكانية الدفع بعدم دستورية المراسيم. وهو ما يخلق طائفة من النصوص التشريعية، بحكم مجالها، 

  :محصنة ضد أي رقابة على دستوريتها. من هذا المنطلق يمكن اقتراح الخيارات التالية

خضاع المراسيم، وخصوصا تلك التي تم وضعها خلال فترة الاستثناء، لمصادقة  إ: في صورة الخيار الأول •

القانون ويمكن بالتالي الدفع بعدم دستوريتها دون أي اشكال. وتتوقف البرلمان، تكتسي هذه النصوص شكل 

 .هذه الفرضية على مبادرة السلطة التشريعية

: في صورة عدم المصادقة البرلمانية على المراسيم التي صدرت أثناء حالة الاستثناء، وهي الخيار الثاني •

الفرضية الأقرب للواقع نظرا للسوابق المسجلة في تونس بخصوص عدم المصادقة على المراسيم التي تم  

 :ن أها خلال المراحل الانتقالية، في هذه الحالة يمكن إصدار

ن ينظر فيها في إطار رقابة الشرعية التي يضطلع بها وهنالك  أتعهد المسألة للقاضي الإداري الذي يمكن   - 

 .فقه قضاء للمحكمة الإدارية في هذا المجال 

التقاضي الاستراتيجي لتسليط الضوء على أهمية اخضاع المراسيم لرقابة القاضي الدستوري. لية آعمال إ- 

ويفترض هذا الخيار حث المحامين والناشطين في المجتمع المدني على تكثيف استعمال الدفع بعدم دستورية 

تي تتضمن العديد من الأحكام  لتنقية المنظومة القانونية من المراسيم التي وُضعت أثناء التدابير الاستثنائية وال

 .المخالفة للدستور

: تنصيص القانون الأساسي الجديد للمحكمة الدستورية على توسيع مجال الدفع بعدم الدستورية الخيار الثالث •

لها  مام المحكمة الدستورية ليشمل المراسيم التي لم تقع المصادقة عليها والتي يقع تكييفها استثناء كنصوص أ

في اطار الحالات الاستثنائية سواء كانت حالة   هإذتم اتخ خاصة ما(، تشريعية )بناء على المعيار المادي قيمة

 الأمرطار  إاتخذت في  كالمراسيم التيو حالة الاستثناء )أ، 19 -و حالة مواجهة فيروس كوفيدأالطوارئ 

 .والمتعلق بالتدابير الاستثنائية( 2021 أيلول /سبتمبر 22المؤرخ في   117الرئاسي عدد 

ويقر القانون المقارن هذا التوجه )مثال ألمانيا وإيطاليا(، بالتنصيص على إمكانية الدفع بعدم دستورية 

 ."عمال ذات الطبيعة والصبغة التشريعيةو "الأأالمراسيم 

المحكمة الدستورية المراسيم التي لم تقع مام أالخيار الرابع: تعديل الدستور ليشمل الدفع بعدم الدستورية  •

المصادقة عليها والتي وقع تكييفها استثناء كنصوص ذات قيمة تشريعية )بناء على المعيار المادي(، خاصة  

 .ما اتخذ منها في إطار الحالات الاستثنائية والأوضاع الانتقالية

 

 موضوع الدفع بعدم الدستوريةمن حيث 
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الحقوق    الدستورية بمسألة  الدفع بعدم  الدستور ضرورة تعلق موضوع  لما هو    والحريات،لم يحدد  ف عليه في  متعارخلافا 

الدعوى إمكانية إزاحة أي قانون يمس بحقوقهم   تخول أطراف القانون المقارن حيث يعُتبر الدفع بعدم الدستورية وسيلة قانونية  

آلية معتمدة أساسا لحماية   وحرياتهم التي يضمنها لهم الدستور، يرُاد تطبيقه في النزاع المعروض أمام المحاكم، وهو بالتالي

الحقوق والحريات وقد تكون مقتصرة على ذلك. وبالتالي يمكن التساؤل في هذا المجال هل يجب أن يقتصر الدفع على عدم  

مطابقة وملاءمة الأحكام التشريعية المزمع تطبيقها في الن زاع مع الحقوق والحريات المضمونة في نص  الدستور أم أن ه يمكن  

 ؟ الحريات الاقتصادية ا الدفع حت ى بالنسبة للحقوق والحريات الت ي لم ين ص عيها الدستور صراحة مثلإثارة هذ

التجارب المقارنة أن القضاء بعض  تبرز  و  .الوظيفة التأويلية للقاضي الدستوريضع على المحك  هذه الإشكالية تومن الواضح أن  

على إرادة المشرع    أساسا  مع منظومة الحقوق والحريات، تعتمدتعاطي  الفي  مقاربة تقليدية ضيقة    اعتمد في البداية الدستوري  

نحو رفض فكرة الاجتهاد   وعليه، كان هنالك توجه.  الدستوريةوهو ما نسميه الأساس الشكلي للشرعية  الصريحة  الدستوري  

تأويل في    تطويريتوجه  ولكن برز تدريجيا  .  غير المنصوص عليها بشكل صريح في الدساتيروتطوير المكتسبات الحقوقية  

 لنص الدستورالبناء  التفسيرعلى بناء  الدستور وذلكفي حدود الحقوق والحريات المنصوص عليها صراحة في لم يبق الحقوق 

جزءا منظورا  يتضمن الدستور كورنيفحسب العميد   ذاته. شرعيته من طبيعة النص الدستوريوالذي يستمد بطريقة الاستنتاج 

المتبع في   المبدأ الأساسيكما أن  .  القيمة الحقوقية وفق المتغيرات المجتمعيةتطوير  وهو ما يعني ضرورة    وجزءا غير منظور

كثر ضمانة لها. أجاء بنصوص قانونية  اإذ الإ هذا المجال، لا يجيز للمشرع أن يعدل النصوص التي تضمن الحقوق والحريات 

المعيارية   المحددات  المراكمة   المراجعة،لا تقبل الاختزال أو    الإنسانلمفهوم الحريات وحقوق  على اعتبار أن  بل تستوجب 

 فضاء منفتح على خلق مستمر للحقوق والحريات. إلىوهو ما يحُول الدستور  والتطوير

 

 التوصيات

وسيع إمكانية الدفع بعدم دستورية النصوص التي تتعلق بالحقوق الحريات سواء التي تم التنصيص عليها ت •

و حتى خارج الدستور وضمنتها التشريعات.  حيث يمكن أو المعاهدات الدولية  أصراحة صلب نص الدستور 

  .تناول هذه الحقوق والحريات من منظور الموضوع المعياري والمادي للحق الدستوري

نه أحيانا في ظل  أالقانون خاصة و إذفتح مجال الدفع بعدم الدستورية بخصوص الإجراءات المعتمدة في اتخ •

التوافقات السياسية قد تفلت عدة قوانين من الرقابة القبلية كما أن فصل الإجراءات عن المحتوى في حماية 

 الحقوق والحريات قد يبدو دون معنى.

 
 التعهد من حيث إجراءات  . 3

 

المتعلقة بإجراءات  المسائل    لإجراءات الدفع بعدم الدستورية دون التنصيص على  الخطوط العريضة  إلىيكتفي الدستور بالتعرض  

تعد  غربلة الدفوعات بعدم الدستورية مسألة على غاية من الأهمية وكتحرير مذكرة الدفع وقرار الإحالة وغربلة الدفوعات.    التعهد

ا يؤث ر على    إذ أن ه في غيابها يت م إثقال كاهل المحكمة الدستورية بكم  كبير من الطعون الت ي ينبغي البت  فيها في آجال محد دة مم 

ذلك، قد يستغ ل عدد من المتقاضين غياب غربلة الدفوعات بعدم الدستورية قصد   إلى إضافة جودة ونجاعة الرقابة التي تسلطها. 

المماطلة والتمطيط في آجال الفصل في القضايا في الأصل. وفي هذا الخصوص، يكون من الضروري تصميم غربلة الدفوعات  

 بشكل يحق ق التوازن بين عقلنة الطعون بعدم الدستورية وضمان حقوق المتقاضين. 

 

محكمة  جنة داخل الغربلة الدفوعات لل( أن أسند  59الفصل ) 2015لسنة   50للمحكمة الدستورية عدد للقانون الأساسي وسبق 

الدستورية   بعدم  الدفوعات  بإحالة  آلي   بشكل  تقوم  الأصل  في  بالنزاع  المتعه دة  المحكمة  فإن   الأسلوب  هذا  ووفق  الدستورية. 

تع بأي  سلطة تقديرية في هذا الشأن. وعادة ما تت م    إلىالصادرة عن أحد أطراف النزاع     التصفيةالمحكمة الدستورية أي أن ها لا تتم 

ة.   من قبل لجنة أو لجان وفق تشكيلة مختزلة للمحكمة الدستورية. ويتطل ب هذا الأسلوب إمكانيات لوجستية كافية للتكف ل بهذه المهم 

 

  للمحكمة الدستورية.   الجديد  ن ينظمها القانون الأساسيأ  أمولللدفع بعدم الدستورية عدة إشكاليات من الم  الإجرائييطرح التنظيم  
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 التوصيات

 بخصوص مذكرة الدفع 

ن يحرر الطعن ومن أا كان الدفع مثارا من المحكمة فيمكن للقاضي  إذتكون المذكرة مكتوبة ومعللة من طرف محامي. أما   •

 الأجدر أن يتم في إطار قرار الإحالة. 

 

 خصوص الإحالة ب

الإحالة من طرف القاضي في شكل قرار معلل غير قابل للطعن، وخاضع لشروط شكلية هدفها تيسير مهمة القاضي تكون   •

 . الدستوري

 

 المطاعن بخصوص  

ثارة مطاعن تتعلق بدفع جديد في مسائل قد تم إقرار دستوريتها سابقا، ضمانا لتطوير فقه القضاء خاصة في  إمكانية إ •

قرار  والحريات، مع إعطاء القاضي الدستوري إمكانية رفض النظر في المسائل التي سبق له الإمجال حماية الحقوق 

  .بدستوريتها، تفاديا لإغراقه بالدفوعات المتكررة في مسائل متشابهة

الشكلية في  خلالات  الإفي صورة رفض الدفع لعدم استيفائه الشروط الشكلية، يقُترح فتح إمكانية القيام بدفع ثان مع تجاوز   •

 بهدف حماية الحقوق المنتهكة.  وذلكنفس القضية  إطار

 

 لغربلةا/ جهة التصفيةص بخصو

: تنصيص القانون الأساسي الجديد على استئثار المحكمة الدستورية بعملية فرز الطعون الجدية عبر لجنة  الخيار الأول •

مامهم مسالة أثيرت أ . ويكون القضاة الذين 2015لسنة  50داخلها، وهو نفس الخيار الذي أقره القانون الأساسي عدد 

حكام في  الأ  إصدارالدفع بعدم الدستورية مقيدون آليا بالإحالة على المحكمة الدستورية. ويمكن هذا الخيار نظريا من 

أجل معقول وتحقيق النجاعة القضائية كما أنه يمكن من تفادي اختلاف المواقف بين المحاكم العادية في تقدير جدية  

ية في حالة  الدفوعات. ولكن عمليا يثير هذا الخيار إشكالات عديدة تتمثل أساسا في إمكانية اغراق الية التصفية الداخل

كثرة القضايا المحالة أمام المحكمة الدستورية. كما أنه يعزز هيمنة المحكمة الدستورية على اختصاص المنازعات  

 الدستورية ولا يساهم في تعزيز التحاور البناء بين الأنظمة القضائية.

: تكليف المحاكم العادية التي تم أمامها الدفع بعدم الدستورية بعملية الغربلة وهو ما يمكن مبدئيا من الخيار الثاني •

الموازنة بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور والحيلولة دون تكريس ظاهرة البطء في التقاضي. في  

دم إحالة الدفع بعدم الدستورية وكذلك التنصيص على  هذه الحالة، يتعين على القاضي العادي تعليل قرار التصفية بع

تقليص السلطة التقديرية   إلىإمكانية الطعن في قرار عدم إحالة الدفع على المحكمة الدستورية. وتهدف هذه الشروط 

عدم تجانسه قد  أن منح المحاكم سلطة تقديرية في هذا المجال في ظل تشع ب التنظيم القضائي و إذللقضاة العاديين 

نتائج غير مقبولة من ذلك التعامل غير المتساوي مع المتقاضين ونشأة فقه قضاء متباين ومتناقض بشأن نفس  إلىيؤول 

المسألة الدستورية بما يتعارض مع مبدأ المساواة بين المتقاضين. فضلا عن أن  النظر في الدستورية ولو بشكل أولي  

برز بعض التجارب المقارنة نزعة قضاة الأصل  ليس متيس را للكافة ورهين تخص ص ضروري في المادة. كما ت

ههم نحو كبح جماح المتقاضين بالامتناع تعس فيا عن إحالة دفوع جد ية ووجيهة بعدم الدستورية.   التحك مية وتوج 

ويذُكر أن امتداد الرقابة التي يسل طها القاضي العادي في إطار غربلة الدفوعات بعدم الدستورية المقد مة أمامه، يتفاوت  

. ففي بعض الد ول، يكون دور القاضي الذي أثير أمامه الدفع بعدم الدستورية في غربلة  أخرى إلىمن تجربة 

ينحصر في معاينة توف ر عناصر الرقابة: إثارة قاعدة دستورية وطلب  إذالدفوعات مقتصرا على مجرد التثبت الشكلي 

، يسند خرىمجابهة أحكام نص  تشريعي  بمقتضيات تلك القاعدة الدستورية. على العكس من ذلك، في بعض الد ول الأ

ل له تفح ص جدية الدفع   للقاضي الذي أثير أمامه الدفع بعدم الدستورية دورا نشيطا في غربلة الدفوعات يخو 

يرجع للمحكمة الت ي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية أن تتث بت من وجاهة الدفع من ذلك التثب ت من توف ر  إذووجاهته. 

الصلة بين الأحكام التشريعية المطعون في دستوريتها بالن زاع المعروض على أنظار القاضي.  ولئن يعتبر البعض أن  
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وجاهة الدفع ينبغي أن تكون من شروط مقبولية الدفع بعدم الدستورية وألا  تغي رت طبيعة الدفع بعدم الدستورية لتقترب 

الرقابة التي تسل طها المحكمة الدستورية من الرقابة الموضوعية في صورة إحالة قواعد قانونية منفصلة عن النزاع،  

من إرساء رقابة الدستورية عن طريق الدفع هو تنقية المنظومة القانونية من فإن  ذلك لا يثير إشكالا طالما أن  الهدف 

المحكمة الدستورية دون   إلىالأحكام القانونية المخالفة للدستور. ولعل  الأثر السلبي الوحيد لإحالة دفع بعدم الدستورية 

ة آجال البت  في النزاع الأصلي  دون  أن يكون للقانون المدفوع بعدم دستوريته صلة بالنزاع الأصلي  يتمث ل في إطال

 جدوى طالما أن  القانون الذي ستتثبت المحكمة من دستوريته لن يط بق في ذلك النزاع. 

سناد القانون عملية الغربلة للمحكمة العليا في الهرم القضائي  الذي تنتمي له المحكمة الت ي تم  أمامها إالخيار الثالث:  •

ل من قبل قاضي الأصل الذي تم  أمامه الدفع بعدم   الد فع بعدم الدستورية او اعتماد مستويين في الغربلة يت م الأو 

 ثير أمامها الد فع.  ألقضائي الذي تنتمي إليه المحكمة التي الدستورية والثاني من قبل المحكمة العليا في الهرم ا 

لة الدستورية وتفاديا لتمطيط الإجراءات بشكل يخرق حق الأشخاص في محاكمة عادلة، وفي  أونظرا لحساسية المس

حكم يصدر داخل أجل معقول، من الأفضل أن يقتصر الفرز على المحاكم العليا )الدوائر المجتمعة لدي محكمة  

و للجنة فرز مشتركة بينهما، وذلك نظرا لمكانة هذه الهيئات أالتعقيب، والجلسة العامة لدى المحكمة الإدارية(، 

ودورها في تشكيل فقه القضاء وفي توحيد الآراء القانونية. ويعُتبر الاعتراف للقضاة العاديين بدور في غربلة  

ة في تقدير جدية الدفوعات خيارا يعكس مدى ثقة  الدفوعات وبشكل خاص  عندما يت م الاعتراف لهم بسلطة مهم 

ع الذي يس ن القانون الأساسي للمحكمة في القضاة العاديين وتمك نهم من آليات الرقابة الدستورية. كما أنه يحقق  المشر 

التحاور الدائم بينهم وبين المحكمة الدستورية وهو ما قد يسمح بتجاوز اختلاف المواقف التي قد تنشا بينهم نحو تحقيق  

 ن تعددت هياكله. إالتناغم المؤسساتي، فالقضاء يظل واحدا و 

ويتعين تمكين اللجنة من سلطة واسعة في تقدير جدي ة الدفع وتقرير مآله بالتثبت من توف ر شرط شكلي: تحديد القاعدة  

ا   الدستورية وطلب مجابهة أحكام نص  تشريعي  بمقتضيات تلك القاعدة. ومن شرطين موضوعيين أولاهما التثب ت مم 

ا كان الدفع بعدم الدستورية يتعلق بالقانون المرجح تطبيقه على النزاع لحل القضية في الأصل، وثانيهما التحقق من  إذ

أن  الدفع يتعلق بمسألة جديدة لم تطرح سابقا أمام المحكمة الدستورية.  ويتوف ر هذا الخيار على ميزات الكفاءة والخبرة 

ة  الإجرائيلية للممطالة آوليس الدفع بعدم الدستورية وسيلة دفاعي ة مبدئي ة  والتمركز والجدوى، ويضمن بالتالي بقاء

 وإضاعة الوقت واستنزاف الجهد وإهدار الحق.  

ن يكون هذا القرار غير قابل للطعن  أن يكون معللا، كما يقترح أأما بالنسبة لقرار لجنة الفرز برفض الإحالة، فيجب 

 عمال الولائية/التحضيرية للقاضي. نظرا لكونه من الأ

 

 التصفية في المثال المغربينظام 

مهمة تنظيم شروط وإجراءات دعوى الدفع بعدم حيث أوكل الفصل نظاما محددا للتصفية  2011من دستور  133الفصل   يضعلم 

. وقد تمت المصادقة على  والقاضي الدستوريا ما تولد عنه تصورات وتأويلات متباينة بين المشرع وهذ المشرع إلى الدستورية 

 شباط /فبراير 6بتاريخ المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون للدستور   86.15القانون التنظيمي رقم 

، خصوصا  للنظر في مدى مطابقته للدستور شباط /فبراير 14بتاريخ ، ليحيله رئيس الحكومة على المحكمة الدستورية 2018

قد اختار نظام التصفية  ويتضح أن المشرع المغربي التي تحدد نظام التصفية. ، وهي المواد  المواد السادسة، العاشرة والحادية عشر

من أجل التأكد من جدية الدفع  بين محاكم الأصل والمحكمة الدستورية وذلك من خلال جعله لمحكمة النقض دورا وسيطا  خارجيةال

مام أثارة الدفع إفي حالة التصفية المزدوجة يتم تجاوزها غير أن هذه . على المحكمة الدستوريةحالتها إأمام محاكم الأصل قبل المقدم 

 .  اشرة في الدفع المثاربهذه المحكمة بالبت م، حيث تقوم بمناسبة قضية معروضة أمامهامحكمة النقض لأول مرة 

، يتضمن مقتضيات مخالفة 86.15بأن نظام التصفية الذي قدمه مشروع القانون التنظيمي رقم أقرت  الا أن المحكمة الدستورية 

عدم  إلىمنه ( لأن نظام التصفية الذي اعتمده المشروع ..." يؤدي   17و 16،  15،  14،  12، 11،  8، 7، 6،  5، 3، 2للدستور )

ممارسة من   مركزة المراقبة الدستورية، وانتقاص استئثار المحكمة الدستورية بصلاحية المراقبة البعدية للدستور، وحرمانها

)م. الدستورية، قرار رقم   اختصاصها كاملا، عبر دفعها لمباشرة النظر في موضوع الدفوع المقبولة، دون رقابة شكلية عليها" 

)البت في مطابقة القانون التنظيمي 1491(، ص. 2018  آذار /مارس 6) 1439من جمادى الاخرة  17م.د صادر في   70.18

 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون للدستور((. 86.15رقم 
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لتتثبت فيه المحكمة الدستورية من    2022 تشرين الأول /قام البرلمان بتعديل المواد المذكورة في أكتوبرعلى ضوء هذا القرار، 

شكلي غير مطابق للدستور لعيب   أخرىحيث اعتبرته مرة  ،2023 شباط /فبراير   21بتاريخم.د 207/23جديد عبر قرارها رقم  

 .ثم تكون الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي غير مطابقة للدستور ومنبعدم مصادقة المجلس الوزاري  عليه  يتعل ق

الدفوع( أو لجان مختصة في تصفية  )لجنةفي اتجاه اعتماد نظام ممركز للتصفية  يدفع 86.15وحيث أن مشروع القانون التنظيمي 

(، فإن ذلك من شأنه، في حال الاستعمال المكثف لهذه الآلية من قبل المحامين،  13مادة الرئيس )يوما، معينة من قبل  15أجل  داخل

هذا بالرغم من حسنات هذا النظام الذي يسهل   .البت فيها ضمن الأجل المحدد المقدمة ويصعبالدفوعات  التصفية فيأن يغرق لجنة 

 .والمساطرالوسطاء  وتعددمن ثقل  ويقُلصولوج المواطنين للقضاء الدستوري 

 

 ة الدفع بعدم الدستوري إطار في   قرار المحكمة الدستورية . 4
 

بقرارات المحكمة الدستورية الا أنها تثير تساؤلات حول مدى انطباقها على    12974و  73  128لئن تعلقت أحكام الفصل  

 .  الدفع بعدم الدستورية إطار قرارات المحكمة الدستورية الصادرة في 

 

لقرار المحكمة الدستورية القاضي  أن    إذحساسية خاصة  الدفع بعدم الدستورية    إطاري  الصادرة ف  القضائية  القرارات  وتكتسي

قد تعصف بحقوق    في المراكز القانونية للأشخاص،آثارا  ورتبت    إذدخلت حيز النفوأن  بعدم دستورية مواد تشريعية سبق  

ن القانوني بشكل عام.  وهو ما يطرح ضرورة توفير أكبر قدر افراد، وتضرب مبدأ الحقوق المكتسبة، ومبدأ الأموحريات الأ

 وهي   الضمانات في القانون الجديد المتعلق بالمحكمة الدستورية ولاحقا في المناهج التي ستعتمدها المحكمة في قراراتهامن  

الدستورية    قرار  بآثار  أساسا  تتعلق بعدم  الدستورية  القانون  المحكمة  الدفع  على  القرار على  آمن جهة وموضوع  هذا  ثار 

   الدعوى. 

  المتعلق بالمحكمة الدستورية يميز فيما يتعلق بالآثار المترتبة عن قرار 2015-50القانون عدد من  60ن الفصل أويذُكر 

قضت المحكمة بعدم دستوري ة    ا إذ:  الطعنمجالات القوانين موضوع    إلىالدستورية، بين حالتين مختلفتين اعتبارا    المحكمة

قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق  

باتة بصفة  فيها  الحكم  السابق  القضايا  على  أو  حالة    ماأ .المكتسبة  المحكمةفي  المتعل قة   اقرار  القوانين  دستورية  بعدم 

المحكمة   قرار  تاريخ صدور  بداية من  الطاعن دون سواه  الطعن في حق  بالأحكام موضوع  العمل  يتوقف  بالانتخابات، 

ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية. وتعلم المحكمة  .الدستورية

أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية   الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في

  هاما خصوصا عند الحكم بعدم الدستورية حتى  جراءالإ  هذا   ويعد  .ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها

 تبادر هذه السلطات بتقديم مشروع قانون جديد لملأ الفراغ الذي ترتب عن حكم المحكمة الدستورية. 

 

 موضوع الدفع على القانون قرار المحكمة الدستورية بعدم الدستورية ثار آ  4.1

 

ا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية، فإن ه يتوق ف العمل بالقانون في حدود ما قضت  إذ ،  2فقرة    131حسب الفصل  

أنها تختلف عن مصطلح النسخ الذي يفيد توق ف    إذ به. وتثير عبارة " توقيف العمل بالقانون" إشكالا من حيث المعنى المقصود  

العمل بالإحكام غير الدستورية دون المساس بالآثار التي ترتبت عن تطبيقها في الماضي كما أنها تختلف عن مصطلح الإلغاء 

 الذي يفيد إلغاء الأحكام الدستورية بأثر رجعي  كأن ه لم يكن.  

 

 التوصية 

 
 تصدر المحكمة قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الط عن وبأغلبي ة الث لثين من أعضائها: 128الفصل  73
سمي  للجمهوري ة   : ينص  قرار المحكمة على129الفصل  74 ائد الر  أن  الأحكام، موضوع الط عن، دستوري ة أو غير دستوري ة، ويكون قرارها معل لا وملزما للجميع. وينشر بالر 

.الت ونسي ة
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الدستوري يعتبر لاغيا من تاريخ نشر قرار المحكمة أو من تاريخ لاحق التنصيص صراحة على أن النص التشريعي غير  •

تحدده المحكمة وهو تدقيق من شأنه أن يوضح بشكل أفضل اثار القرار بالنسبة للنص القانوني كما أنه يعطي للمحكمة 

لدستوري من  فرصة تقدير الأسباب والظروف التي تحيط بكل قضية على حدة، والغاية من ذلك هو تمكين القاضي ا

المتعلقة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة  خرىالموازنة بين الشرعية الدستورية التي تعتبر قيمة دستورية وباقي القيم الأ

 يوليو/ تموز 23كما تم تنقيحه في  62والحفاظ على الأمان القانوني.  وهو توجه تبناه الدستور الفرنسي في الفصل 

الذي ينص على نسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس  مغربي من الدستور ال 134والفصل  2008

 . من الدستور ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها 133الفصل  

تمكين المحكمة الدستورية من تحديد الشروط والقيود والآجال المتعلقة بمراجعة نطاق ومدى الآثار المترتبة عن التصريح   •

لها ارتباط  أخرىتمكينها من إمكانية التثبت من دستورية مقتضيات قانونية  إلىبعدم دستورية نص تشريعي، بالإضافة 

 بالنص التشريعي المصرح بعدم دستوريته.

 

 ثار قرار المحكمة الدستورية بعدم الدستورية على الدعوى  آ 4.2

 

يت م إعلام المحكمة التي أحالت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة الدستورية حت ى تواصل على ضوء هذا القرار البت  في  

ن يت م إعلام السلطات السياسية من رئيس جمهورية ورئيس حكومة ورئيس مجلس  أالقضية الأصلية. كما أن ه من المفروض  

اب الشعب بقرار المحكمة باعتبار أن  لكل  منهم، حسب الاختصاص الراجع له دستوريا بالنظر، دورا في تنقية المنظومة  نو 

 القانونية من الأحكام غير الدستورية.

قرارات بالرائد الرسمي  وعلى الموقع الإلكتروني  الوبما أن  آثار قرار المحكمة الدستورية يسري على الكاف ة فإن ه يت م نشر  

 للمحكمة الدستورية. 

 

 التوصيات

توحيد آجال سريان آثار القرار والتنصيص في القانون الجديد على أن  القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية يكون  •

 .  ملزما للكافة من أفراد وسلطات عمومية انطلاقا من تاريخ نشره بالرائد الرسمي 

ن قرار عدم الدستورية ليس له مفعول رجعي  على الحقوق المكتسبة. بالنسبة لغياب أ تنصيص قانون المحكمة على  •

المفعول الرجعي  لقرار عدم الدستورية على القضايا السابق الحكم فيها بصورة بات ة، من المفيد التفكير في الخيار  

جاء قرار المحكمة الدستورية بعدم الذي يتمث ل في الإيقاف الفوري لتنفيذ العقوبات في الماد ة الجزائية في صورة 

 دستورية الأحكام الت ي على أساسها تأس ست الجرائم المعاقب عليها. 

إفراد الماد ة الانتخابية بآثار متراوحة وفقا للسلطة التقديرية للقاضي الدستوري، بحيث يتعين ترك مجال تقرير  •

فضل حصر أثر إقرار  ثار للمحكمة الدستورية نفسها لتتكيف مع خصوصية كل وضعية. فإن كان من الأالآ

المحكمة الدستورية بعدم دستورية أحكام القانون الانتخابي في الدعوى التي مثلت إطارا للدفع دون سواها، حينها 

يتوقف العمل بالأحكام المذكورة بالنسبة لمثير الدفع فقط بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية، بينما 

حين الانتخابات الموالية ليتوقف بها حينها. وهو ما يجسم مبدأ المفعول النسبي  إلىة يستمر  العمل بها بالنسبة للكاف

، قد يكون من الافضل تغليب مبدأ المساواة بين المواطنين، فتكون أخرىلكن، أحيانا و لحجية الشيء المقضي به.

لم يدفعوا   ولوكل المترشحين حتى نسبيا يجعل من الحكم ساريا على   ولالآثار الاقرار بعدم الدستورية طابعا مطلقا 

 بعدم الدستورية.

التنصيص على مساءلة الدولة أمام القاضي الإداري عن الآثار المترتبة عن الدفع بعدم دستورية القوانين لما يمكن   •

أن ينتج عن النص القانوني الذي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته من أضرار تمس الأشخاص. وهو ما 

ضاء الإداري في إطار حماية حقوق وحريات من شأنه أن يعزز التفاعل البناء بين القضاء الدستوري والق

الأشخاص من جهة، والتكامل بينهما في بناء دولة القانون حيث يخضع فيها الجميع للقانون وهو ما من شأنه تحقيق 

 العدالة. 
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  المحكمة الدستورية الأردنية  2012لعام  15رقم  من قانون 15المادة 
   . السلطات والكافة تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا  وملزما  لجميع -أ

يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا  بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا  آخر   ،حكام الفقرة )ج( من هذه المادةأمع مراعاة  -ب
ا حدد الحكم  إذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا  من تاريخ صدور الحكم ، وإذه ، فذالنف

 . ه فيعتبر القانون أو النظام باطلا  من التاريخ المحدد في الحكمذاتاريخا  آخر لنف
حكام التي قضت بالإدانة استنادا  لذلك النص وتنتهي  فيوقف تنفيذ الأ، عقوبةا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض إذ -ج
 . ثارها الجزائيــةآ
حكمها بين نص وآخر  فاذفللمحكمة التفريق في تاريخ ن، ا قضت المحكمة بعدم دستورية أكثر من نص في القانون أو النظامإذ -د

 . وفق ما تراه مناسبا  
 

   السياسة الاتصالية للمحكمة الدستورية بخصوص عامة اتتوصي

  opinion concordanteنشر آراء القضاة الفردية )الآراء المطابقة  تنصيص قانون المحكمة الدستورية على عدم   •

المنشقة   الآراء  على (،  opinion dissidenteأو  المحكمة  حفاظا  و  وحدة  مداولاتها  الجماعية  وسرية  الصبغة 

 .  تهاوالمجردة لقرارا

وضع المحكمة لمدونة سلوك حول تصرف القضاة الدستوريين تمكنهم من الانفتاح على محيطهم الذي يقتضي دورا   •

الاستئناس  ا ويمكن  التحفظ،  وواجب  والنزاهة  والاستقلالية  الحياد  مقتضيات  احترام  إطار  في  ولكن  نشطا،  تصاليا 

بالتجارب المقارنة في هذا المجال، وخصوصا التجربة الألمانية )المبادئ التوجيهية لتصرف قضاة المحكمة الدستورية 

 .75تغليب واجب التحفظ  إلىتغليب حرية القضاة في التواصل والتجربة الفرنسية التي تميل    إلى ( التي تميل  2017لسنة  

عليها فريق عمل مختص في الاعلام   وحرفية يسهراعتماد المحكمة، مباشرة بعد تركيزها، سياسة اتصالية واضحة   •

نترنت يتم فيه نشر  المؤسساتي بالتعاون مع قضاة المحكمة، ومن الضروري أن يكون للمحكمة موقع رسمي على الإ

مختلف المستجدات المتعلقة بنشاط المحكمة، وخصوصا قراراتها والبيانات الصحفية المتعلقة بهذه القرارات القضائية  

 الرأي العام.    إلى علام لفقه قضاء المحكمة ونشره ليصل والتي تيسر متابعة الإ

 

 وتقاسم الخبرات بخصوص تعزيز القدرات توصيات عامة 

ضرورة وضع أدلة عملية  تكثيف الدورات التكوينية للقضاة والمحامين لأجل مراكمة التجربة في هذا المجال، مع  •

  .داريين والمحامين حول موضوع الدفع بعدم الدستوريةللقضاة العدليين والإ

رساء مرصد يتولى متابعة القضايا التي تتعلق بالدفع بعدم الدستورية في مجال الحقوق والحريات ونشرها للتعريف إ •

بالمواقف القضائية النموذجية في هذا الخصوص. كما يمكن إرساء آلية مؤسساتية تمكن التواصل وتقاسم التجارب 

 هذا المجال. بين الجامعة والمحاكم العدلية والإدارية والدستورية في 

 

 

  

 
 ,Annuaire »,  La communication de la Cour constitutionnelle «Hochmann (T.)انظر بخصوص هذه المسألة،   75

Le juge constitutionnel face aux  -Juge constitutionnel et interprétation des normes  ,international de justice constitutionnelle
29. -, pp.172017, 2018-33, transformations de la démocratie 
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 2014وبدستور  2022لسنة والحريات الواردة بالدستور التونسي  الحقوققائمة  1الملحق 

 

 2014دستور  2022دستور  الدستوريةالحقوق 

 21الفصل   22الفصل   والحريات الفردية والعامة والعيش الكريمضمان الحقوق 

 المساواة أمام القانون  
 عدم التمييز 

 21الفصل   23الفصل  

 22الفصل   24الفصل   الحق في الحياة

 كرامة الذات البشري ة وحرمة الجسد
 منع التعذيب 

 23الفصل   25الفصل  

 لا يوجد  26الفصل   الحق في الحرية  

 المعتقدحرية 
 حرية الضمير 

 

ل    6الفصل   27الفصل   الأو  الباب 
ة(  )الأحكام العام 

ل    6الفصل   28الفصل   حرية القيام بالشعائر الدينية الأو  الباب 
ة(  )الأحكام العام 

 41الفصل   29الفصل   حق الملكية بما في ذلك الملكية الفكرية

 حرمة الحياة الخاصة 
 حرمة المسكن 

 المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصي ةسرية 
 حرية اختيار مقر الإقامة والتنقل داخل الوطن والحق في مغادرته 

 24الفصل   30الفصل  

تحجير سحب الجنسي ة من أي  مواطن أو تغريبه أو منعه من العودة 
 الوطن  إلى

 25الفصل   31الفصل  

   32الفصل   وتحجير تسليم المتمتعين باللجوء السياسي حق اللجوء السياسي
 

 26الفصل  

 27الفصل   33الفصل   قرينة البراءة والمحاكمة العادلة 

 شخصي ة العقوبة
 شرعي ة الجرائم والعقوبات

 28الفصل   34الفصل  

رات قانوني ة   29الفصل   35الفصل   حظر الإيقاف أو الاحتفاظ دون مبر 

ي ة وكرامة السجين ومراعاة مصلحة الأسرة في تنفيذ  الإنسانالمعاملة  
 العقوبات 

 30الفصل   36الفصل  

 31الفصل   37الفصل   حرية الرأي والفكر والتعبير والأعلام والنشر 

 32الفصل   38الفصل   المعلومة وشبكات الاتصال إلى إذالحق في الإعلام والنف

 34الفصل   39الفصل   الحق في الانتخاب والاقتراع والترشح

في    58الفصل   الحق في الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب تشديد 
يتعلق   الترشح  شروط 

 بالجنسية

 53الفصل  

في    89الفصل   الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية تشديد 
يتعلق   الترشح  شروط 

 بالجنسية

 74الفصل  

 35الفصل   40الفصل   حري ة تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات 

 36الفصل   41الفصل   الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب
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تحجير  إضافة  مع 
 الاضراب بالنسبة للقضاة 

 37الفصل   42الفصل   حرية الاجتماع والتظاهر السلميين

 الحق في الصحة 
 الحق في التغطية الاجتماعية

 38الفصل   43الفصل  

 39الفصل   44الفصل   الحق في التعليم

 33الفصل   45الفصل   الأكاديمية وحرية البحث العلميالحريات 

 40الفصل   46الفصل   الحق في العمل

 45الفصل   47الفصل   الحق في بيئة سليمة 

 44الفصل   48الفصل   الحق في الماء

 42الفصل   49الفصل   الحق في الثقافة وحرية الإبداع

 43الفصل   50الفصل   الحق في الرياضة والترفيه 

 46و 34الفصلين   51الفصل   المرأة )تكافؤ الفرص والتناصف في المجالس المنتخبة( حقوق 

 47الفصل   52الفصل   حقوق الطفل

 لا يوجد  53الفصل   مساعدة المسنين فاقدي السند 

 48الفصل   54الفصل   حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )عدم التمييز والاندماج( 

الباب    108الفصل   123الفصل   حق التقاضي على درجتين  من 
 الخامس )السلطة القضائية(

 المحاكمة العادلة في أجل معقول
 المساواة أمام القضاء 
 الحق في التقاضي 

 حق الدفاع 
 علني ة جلسات المحاكم  

 علني ة التصريح بالأحكام 

الباب    108الفصل   124الفصل   من 
 الخامس )السلطة القضائية(

 

 2014ودستور  2022كما ورد في دستور التشريعي  مبدأ التحفظ 2رقم الملحق 

 2014دستور  2022دستور  

تقييد  بال بشروط  المتعلق  العام  ند 
 الحقوق والحريات 

 55الفصل  
يات  لا توضع قيود على الحقوق والحر 
بمقتضى  إلا   الد ستور  بهذا  المضمونة 
نظام  يقتضيها  ولضرورة  قانون 

الغير ديمقراطي  وبهدف حماية حقوق  
الد فاع   أو  العام   الأمن  لمقتضيات  أو 
العمومي ة الص حة  أو   .الوطني  

 
بجوهر  القيود  هذه  تمس   ألا   ويجب 
بهذا  المضمونة  يات  والحر  الحقـــوق 
بأهدافها،   رة  مبر  تكون  وأن  الد ستور 
دواعيها مع   .متناسبة 

 
من   ينال  أن  تنقيح  لأي   يجوز  لا 

حقوق   ياته   الإنسانمكتسبات  وحر 
الد ستور هذا  في   .المضمونة 

على كل  الهيئات القضائي ة أن تحمي هذه  
يات من أي  انتهاك  .الحقوق والحر 

 49الفصل  
يحد د القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق  

والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها  
بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه  

مدنية  الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة 
ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو 

لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو  
الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع 

احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. 
وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق 

 .والحريات من أي انتهاك

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات  
وحرياته المضمونة في هذا   الإنسانحقوق 
 .الدستور
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و إحالة على  أبنود تتضمن قيودا خاصة  
 القانون 

 
 
 

 
 24الفصل  

يجوز  ولا  مقد س.  الحياة  في  الحق  
قصوى   حالات  في  إلا   به  المساس 

 .يضبطها القانون

الحق في الحياة مقدس، لا يجوز  – 22الفصل  
في   إلا  به  يضبطها المساس  قصوى  حالات 

 .القانون

 28الفصل  
 

بالش عائر   القيام  ية  حر  الد ولة  تحمي 
 .الد يني ة ما لم تخل  بالأمن العام  

للد ين، كافلة لحري ة   – 6الفصل   الد ولة راعية 
 .المعتقد والض مير وممارسة الش عائر الد يني ة..

 29الفصل  
 

الحد    يمكن  ولا  مضمون،  الملكي ة  حق  
التي  منه   وبالض مانات  الحالات  في  إلا  

 .يضبطها القانون

حق الملكية مضمون، ولا يمكن  – 41الفصل  
التي  وبالضمانات  الحالات  في  إلا  منه  النيل 

 .يضبطها القانون

 32الفصل  
حق  الل جوء الس ياسي  مضمون طبق ما 

 يضبطه القانون

مضمون  – 26الفصل   السياسي  اللجوء  حق 
 القانونطبق ما يضبطه 

 35الفصل  
 تحد د مد ة الإيقاف والاحتفاظ بقانون

والاحتفاظ    29الفصل   الإيقاف  مدة  تحدد 
 .بقانون

  39الفصل  
حقوق الانتخاب والاقتراع والت رش ح  

  مضمونة طبق ما يضبطه القانون

والاقتراع  – 34الفصل   الانتخابات  حقوق 
 القانون والترشح مضمونة طبق ما يضبطه 

 43الفصل  
الاجتماعي ة  الت غطية  في  الحق   تضمن 

 .طبق ما ينظ مه القانون

 38الفصل  
ما   الاجتماعية طبق  التغطية  في  الحق  تضمن 

 .ينظمه القانون

 

 الإنسانالهيئات الحامية لحقوق  3الملحق 

الهيئات الدستورية المستقلة حسب دستور 

2014 

  

 التنزيل التشريعي والوضع الحالي الأساس الدستوري الهيئة

عدد   126المادة  هيئة الانتخابات  الأساسي  لسنة    23القانون 
في    2012  / ديسمبر  20المؤرخ 

الأول بالهيئة   2012  كاون  المتعلق 
 .العليا المستقلة للانتخابات

مؤرخ   2022لسنة    22مرسوم عدد  
نيسان  21في   يتعلق   2022  أبريل/ 

أحكام   بعض  الأساسي بتنقيح  القانون 
  20المؤرخ في    2012لسنة    23عدد  

  .2012 كاون الأول /ديسمبر
منذ - العمل  في  وانطلقت  تركيزها  تم 

2013 . 
 

أساسي إتم   127المادة  هيئة الإعلام   قانون  مشروع  عداد 
عدد   المرسوم  لسنة   116لمراجعة 

بإحداث هيئة ستعوض   2011 يتعلق 
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السمعي   المستقلة للإعلام  العليا  الهيئة 
 البصري   

وجود هيئة وقتية وهي الهيئة العليا -

 المستقلة للإعلام السمعي البصري

عدد   128المادة   الإنسانهيئة حقوق  أساسي    2018لسنة    51قانون 
 تشرين الأول   /أكتوبر  29مؤرخ في  

 الإنسانمتعلق بهيئة حقوق  2018
لم يقع استكمال إجراءات تركيزها، -

  2008ولكن توجد هيئة محدثة منذ 

 الإنسانوهي الهيئة العليا لحقوق 

 والحريات الأساسية

عدد   129المادة  هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة   أساسي    2019لسنة    60قانون 
في   تموز  9مؤرخ    2019  يوليو/ 

متعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق 
 الأجيال القادمة 

 لم يقع استكمال إجراءات تركيزها-
 لا وجود لهيئة تغطي هذا المجال-

 قانون أساسي  130المادة  هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 
 وجود هيئة وقتية -

 أغسطس/ آبتم تعليق أعمالها في 

2021 

   الإنسانالهيئات العمومية لحقوق 
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 الوضع الحالي  القانونيالأساس  الهيئة

الهيئة العليا المستقلة  

 للانتخابات 

  23القانون الأساسي عدد  

  20المؤرخ في   2012لسنة 

 كانون الأول /ديسمبر

المتعلق بالهيئة العليا  2012

كما  كما   المستقلة للانتخابات

بالقانون   تم إتمامه 

لسنة    44الأساسي عدد  

  1المؤرخ في    2013

  تشرين الثاني   / نوفمبر 

وبالقانون الأساسي   2013

  2013لسنة    52عدد  

  / ديسمبر   28المؤرخ في  

  وكما  2013  كانون الأول 

تم تنقيحه بمقتضى  

لسنة    22المرســـوم عدد  

  21المؤرخ في   2022

 2022 أبريل/ نيسان

 تباشر نشاطها

الهيئة الوطنية لمكافحة  

 الفساد 

  120مرسوم إطاري عدد 

  14مؤرخ في   2011لسنة 

  تشرين الثاني /نوفمبر

يتعلــق بمكافحـة   2011

 الفســاد 

 2021 أغسطس/ آبتم تعليق نشاطها في 

الهيئة العليا المستقلة للاتصال  

 السمعي والبصري 

لسنة    116مرسوم عدد 

  /نوفمبر 2مؤرخ في  2011

يتعلق  2011 تشرين الثاني

بحرية الاتصال السمعي  

والبصري وبإحداث هيئة  

عليا مستقلة للاتصال السمعي 

 والبصري 

 

الهيئة العليا لحقوق الإنسان 

 والحريات الأساسية

  2008لسنة   37قانون عدد  

يونيو / 16مؤرخ في 

يتعلق   2008 حزيران

بالهيئة العليا لحقوق الإنسان 

 والحريات الأساسية

 تباشر نشاطها

من   للوقاية  الوطنية  الهيئة 

 التعذيب 

عدد  القانون     43الأساسي 

في    2013لسنة     21مؤرخ 

الأول   /أكتوبر  تشرين 

2013  

 2016 يوليو/ تموزانطلقت في نشاطها الفعلي في 

 

الأساسي المعلومة   ذ إلىاهيئة النف   22عدد    القانون 

  24 المؤرخ في  2016لسنة  

والمتعلق   2016  آذار  /مارس

 المعلومة ذ إلىابالحق في النف

 2017 أيلول /انطلقت في نشاطها الفعلي في سبتمبر

لمكافحة   الوطنية  الهيئة 

 الاتجار بالأشخاص 

عدد   الأساسي    61القانون 

في    2016لسنة     3المؤرخ 

آب  /   2016  أغسطس 

 2017انطلقت في نشاطها الفعلي في 
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الاتجار  بمنع  المتعلق 

  .بالأشخاص ومكافحته

عدد   الحكومي    653الأمر 

  29المؤرخ في    2019لسنة  

تموز المتعلق   2019  يوليو/ 

الوطنية  الهيئة  تنظيم  بضبط 

بالأشخاص  الاتجار  لمكافحة 

 .وطرق سيرها

لمناهضة   الوطنية  اللجنة 

 التمييز العنصري

  2018لسنة    50القانون عدد  

في    / أكتوبر  23المؤرخ 

المتعلق  2018 تشرين الأول

أشكال   جميع  على  بالقضاء 

 التمييز العنصري

عدد  - الحكومي    203الأمر 

في    2021لسنة     7مؤرخ 

يتعلق   2021  أبريل/ نيسان

الوطنية   اللجنة  إحداث  بكيفية 

 التمييز لمناهضة

مشمولاتها  العنصري وضبط 

تسييرها،  وطرق  وتنظيمها، 

 وإجراءات عملها، وتركيبتها 

 التركيزفي طور 

الهيئة الوطنية لحماية  

 المعطيات الشخصية 

لسنة   63قانون أساسي عدد 

يوليو/  27مؤرخ في  2004

يتعلق بحماية  2004 تموز

 المعطيات الشخصية

 تباشر نشاطها

 الوضع الحالي  الأساس القانوني الهيئة

الهيئة العليا المستقلة  

 للانتخابات 

  23القانون الأساسي عدد  

  20المؤرخ في   2012لسنة 

 كانون الأول /ديسمبر

المتعلق بالهيئة العليا  2012

كما  كما   المستقلة للانتخابات

بالقانون   تم إتمامه 

لسنة    44الأساسي عدد  

  1المؤرخ في    2013

  تشرين الثاني   / نوفمبر 

وبالقانون الأساسي   2013

  2013لسنة    52عدد  

  / ديسمبر   28المؤرخ في  

  وكما  2013  كانون الأول 

تم تنقيحه بمقتضى  

 تباشر نشاطها
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لسنة    22المرســـوم عدد  

  21المؤرخ في   2022

 2022 أبريل/ نيسان

الهيئة الوطنية لمكافحة  

 الفساد 

  120مرسوم إطاري عدد 

  14مؤرخ في   2011لسنة 

  تشرين الثاني /نوفمبر

يتعلــق بمكافحـة   2011

 الفســاد 

 2021 أغسطس/ آبتم تعليق نشاطها في 

الهيئة العليا المستقلة للاتصال  

 السمعي والبصري 

لسنة    116مرسوم عدد 

  /نوفمبر 2مؤرخ في  2011

يتعلق  2011 تشرين الثاني

بحرية الاتصال السمعي  

والبصري وبإحداث هيئة  

عليا مستقلة للاتصال السمعي 

 والبصري 

 

الهيئة العليا لحقوق الإنسان 

 والحريات الأساسية

  2008لسنة   37قانون عدد  

يونيو / 16مؤرخ في 

يتعلق   2008 حزيران

بالهيئة العليا لحقوق الإنسان 

 والحريات الأساسية

 نشاطهاتباشر 

من  للوقاية  الوطنية  الهيئة 

 التعذيب 

عدد  القانون     43الأساسي 

في    2013لسنة     21مؤرخ 

الأول   /أكتوبر  تشرين 

2013  

 2016 يوليو/ تموزانطلقت في نشاطها الفعلي في 

 

الأساسي المعلومة   ذ إلىاهيئة النف   22عدد    القانون 

  24 المؤرخ في  2016لسنة  

والمتعلق   2016  آذار  /مارس

 المعلومة ذ إلىابالحق في النف

 2017 أيلول /انطلقت في نشاطها الفعلي في سبتمبر

الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار  

 بالأشخاص 

عدد   الأساسي    61القانون 

في    2016لسنة     3المؤرخ 

آب  /   2016  أغسطس 

الاتجار  بمنع  المتعلق 

  .بالأشخاص ومكافحته

عدد   الحكومي    653الأمر 

  29المؤرخ في    2019لسنة  

تموز المتعلق   2019  يوليو/ 

الوطنية  الهيئة  تنظيم  بضبط 

بالأشخاص  الاتجار  لمكافحة 

 .وطرق سيرها

 2017انطلقت في نشاطها الفعلي في 

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/pdf/lutte_contre_la_traite_des_etres_humains/decret653-2019.pdf
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 والمؤثرة على الحقوق والحريات  2021 يوليو/ تموز 25الصادرة منذ  النصوصقائمة في أهم  4الملحق رقم 

 

الهامة سواء في إطار ممارسته للصلاحيات الراجعة له من خلال الأوامر، أو في إطار  أصدر رئيس الجمهورية عديد النصوص 
ممارسته للسلطة التشريعية من خلال المراسيم. ولا يمكن الإغضاء، فضلا عن ذلك، عن بعض القرارات الصادرة عن الهيئة العليا 

 المستقلة للانتخابات خلال سياق الاستفتاء وخلال السياق الانتخابي.
 المراسيم

 يتعلق بالسلامة السيبرنية  2023 آذار   /مارس 11مؤرخ في  2023لسنة   17مرسوم عدد 
 يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية 2023  آذار /مارس 8مؤرخ في  2023لسنة   10مرسوم عدد 
 يتعلق بحل المجالس البلدية  2023  آذار /مارس 8مؤرخ في  2013لسنة  9مرسوم عدد 
  26المؤرخ في   2014لسنة   16يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد   2023  آذار /مارس 8مؤرخ في  2023لسنة  8مرسوم عدد 
 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه   2014 مايو/ أيار

يتعل ق بالتمديد في مدة طرح غرامات التأخير المتعلقة   2022 تشرين الثاني /نوفمبر 25مؤرخ في  2022لسنة   70مرسوم عدد 
 بالسجل الوطني للمؤسسات

  2016لسنة  53يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد   2022 تشرين الأول /أكتوبر  19مؤرخ في  2022لسنة   65مرسوم عدد 
 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية  2016 يوليو/ تموز 11المؤرخ في 
خ في  2022لسنة   55مرسوم عدد  خ في   2014لسنة   16يتعل ق بتنقيح القانون الأساسي عدد  2022 أيلول /سبتمبر 15مؤر  المؤر 

 المتعل ق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه   2014 مايو/ أيار 26
 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال 2022 أيلول /سبتمبر 13مؤرخ في  2022لسنة   54مرسوم عدد 
خ في  2022لسنة   35مرسوم عدد    12المؤرخ في   2022لسنة  11يتعل ق بإتمام المرسوم عدد  2022 يونيو/ حزيران 1مؤر 
 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء 2022 فبراير/ شباط
خ في  2022لسنة   34مرسوم عدد  المؤرخ في   2014لسنة   16يتعل ق بتنقيح القانون الأساسي عدد  2022 يونيو/ حزيران 1مؤر 

 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه   2014 مايو/ أيار 26
 2022 يوليو/ تموز 25يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم   2022 مايو/ أيار 25مؤرخ في  2022لسنة   32مرسوم عدد 
 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة  2022 مايو/ أيار 19مؤرخ في  2022لسنة   30مرسوم عدد 

لمناهضة   الوطنية  اللجنة 

 التمييز العنصري

  2018لسنة    50القانون عدد  

في    / أكتوبر  23المؤرخ 

المتعلق  2018 تشرين الأول

أشكال   جميع  على  بالقضاء 

 التمييز العنصري

عدد  - الحكومي    203الأمر 

في    2021لسنة     7مؤرخ 

يتعلق   2021  أبريل/ نيسان

الوطنية   اللجنة  إحداث  بكيفية 

 التمييز لمناهضة

مشمولاتها  العنصري وضبط 

تسييرها،  وطرق  وتنظيمها، 

 وإجراءات عملها، وتركيبتها 

 في طور التركيز

الهيئة الوطنية لحماية  

 المعطيات الشخصية 

لسنة   63قانون أساسي عدد 

يوليو/  27مؤرخ في  2004

يتعلق بحماية  2004 تموز

 المعطيات الشخصية

 تباشر نشاطها
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لسنة   23، يتعل ق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 2022 أبريل/ نيسان  21، مؤرخ في 2022لسنة   22مرسوم عدد 
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها. 2012 كانون الأول /ديسمبر  20المؤرخ في   2012

يتعلق بطرح غرامات التأخير المتعلقة بالسجل الوطني   2022 آذار   /مارس 29مؤرخ في  2022لسنة   18مرسوم عدد 
 للمؤسسات.
 يتعلق بالشركات الأهلية  2022 آذار   /مارس 20مؤرخ في  2022لسنة   15مرسوم عدد 
 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة  2022 آذار   /مارس 20مؤرخ في  2022لسنة   14مرسوم عدد 
 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته  2022 آذار   /مارس 20مؤرخ في  2022لسنة   13مرسوم عدد 

خ في   2022لسنة   11مـرســوم عدد   يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء  2022 فبراير/ شباط 12مؤر 
خ في   2022لسنة   10مرســـوم عدد   شيك دون رصيد إصداريتعل ق بالعفو العام في جريمة  2022 فبراير/ شباط 10مؤر 
المؤرخ  2019لسنة   10يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد   2022 يناير/ كانون الثاني 31مؤرخ في  2022لسنة  8مرسوم عدد 

 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي 2019 يناير/ كانون الثاني 30في 
المؤرخ  2016لسنة   34يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد   2022 يناير/ كانون الثاني 19مؤرخ في  2022لسنة  4مرسوم عدد 

 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء   2016 نيسان /ريلبأ 28في 
خ في  2022لسنة   2مرســـوم عدد   يتعل ق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني  2022 يناير/ كانون الثاني 4مؤر 
خ في  2021لسنة  1مرسوم عدد   2-يتعل ق بجواز التلقيح الخاص  بفيروس سارس كوف 2021 تشرين الأول /أكتوبر  22مؤر 

 الأوامر
 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ 2023 يناير/ كانون الثاني 30مؤرخ في  2023لسنة   47أمر عدد  
يتعلق بتسمية رئيس لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي   2023 يناير/ كانون الثاني 12مؤرخ في  2023لسنة   6أمر عدد  
 المحترف
خ في  2022لسنة   928أمر عدد   خ في   2022لسنة   710عدد  الأمريتعل ق بإتمام  2022  كانون الأول /ديسمبر 7مؤر    15المؤر 
اب الش عب  المتعلق بدعوة الناخبين 2022 أيلول /سبتمبر  لانتخابات أعضاء مجلس نو 

 يتعلق بالسماح لبعض التونسيين بتغيير الاسم  2022  تشرين الثاني /نوفمبر 4مؤرخ في  2022لسنة   787أمر عدد  
خ في  2022لسنة   710أمر عدد   اب الش عب 2022 أيلول /سبتمبر 15مؤر   يتعل ق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نو 

 ه. إصدار، يتعلق بختم دستور الجمهورية التونسية و2022 غسطس/ آبأ  17، مؤرخ في 2022لسنة   691الرئاسي عدد  الأمر
بت 2022 يوليو/ تموز 8، مؤرخ في 2022لسنة   607أمر عدد   مشروع الد ستور المنشور بمقتضى إلى ، يتعل ق بإصلاح أخطاء تسر 

ئاسي  عدد  الأمر خ في   2022لسنة   578الر  المتعل ق بنشر مشروع الد ستور الجديد للجمهوري ة    2022 يونيو/ حزيران 30المؤر 
ر ليوم الاثنين   . 2022  يوليو/ تموز 25الت ونسي ة موضوع الاستفتاء المقر 

، تعل ق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية 2022 يونيو/ حزيران 30، مؤرخ في 2022لسنة   578أمر عدد  
 . 2022 يوليو/ تموز 25موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 

الاستفتاء في مشروع دستور جديد إلى، يتعلق بدعوة الناخبين 2022 مايو/ أيار 25، مؤرخ في 2022لسنة   506أمر عدد  
 . 2022جويلية  25للجمهورية التونسية يوم الاثنين 

، يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية 2022 مايو/ أيار 25، مؤرخ في 2022لسنة   505أمر عدد  
 والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

 ، يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.2022 مايو/ أيار 9، مؤرخ في 2022لسنة   459أمر عدد  
 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء 2022 آذار /مارس 7مؤرخ في  2022لسنة   217أمر رئاسي عدد  
 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ 2022  براير/ شباطف 15مؤرخ في  2022لسنة   73أمر رئاسي عدد  

 ، يتعلق بتدابير استثنائية.2021 أيلول /سبتمبر 22، مؤرخ في 2021لسنة   117أمر عدد  
 19يتعلق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد  2021 يوليو/ تموز 30مؤرخ في  2021لسنة   83أمر رئاسي عدد  
 حالة الطوارئ إعلانيتعلق ب 2021 يونيو/حزيران 24مؤرخ في  2021لسنة   59أمر رئاسي عدد  

 قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
يتعل ق بتنقيح وإتمام القرار عدد  2022، أيلول /سبتمبر 23، مؤرخ في 2022لسنة   24قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد

خ في   2017لسنة  6  المتعل ق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء. 2017 أبريل/ نيسان  11المؤر 
، يتعل ق بروزنامة الانتخابات 2022 أيلول /سبتمبر 20، مؤرخ في 2022لسنة   23قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد

 . 2022 تشرين الأول /أكتوبر 24، مؤرخ في 2022لسنة   26 . نقح بمقتضى قرارها عدد2022التشريعية لسنة 
، يتعل ق بالتصريح بالنتائج النهائية  2022 أغسطس/ آب  16، مؤرخ في 2022لسنة   22قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 

 . 2022 يوليو/ تموز 25للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوري ة التونسي ة يوم الإثنين 
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خ في  2022لسنة   21قرار الهيئة العليا المستقل ة للانتخابات عدد  ، المتعل ق بقواعد وإجراءات 2022 يوليو/ تموز 24المؤر 
 2022 تشرين الثاني /نوفمبر 28مؤرخ في  2022لسنة  34عنها. منقح بمقتضى القرار عدد  علاناحتساب النتائج والإ

  يوليو/ تموزقرار مشترك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مؤرخ في غرة 
 ، يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها. 2022

، يتعلق بضبط قواعد تمويل حملة 2022 يوليو/ تموز، مؤرخ في غرة 2022لسنة   17قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 
 الاستفتاء وإجراءاته وطرقه. 

، يتعل ق بضبط شروط  2022 يونيو/ حزيران 13، مؤرخ في 2022لسنة   14قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 
 وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء. 

، المتعل ق بروزنامة الاستفتاء لسنة  2022 يونيو/ حزيران 3، مؤرخ في 2022لسنة   13قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 
 . 2022 يوليو/ تموز، مؤرخ في غرة 2022لسنة   16. منقح بمقتضى قرار الهيئة عدد  2022
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 المراجع
 

الحقوق والحريات بين الضوابط الدفاع عن . من الدستور 49دليل المجتمع المدني في تطبيق الفصلمنى التابعي، -
 . 2021تونس، المؤس سة الد ولي ة للد يمقراطي ة والانتخابات، ، والموجبات

من الد ستور. مدخل القاضي الد ستوري لمراقبة   49سلوى الحمروني، دليل القاضي الد ستوري في تطبيق الفصل   -
 . 2021احترام ضوابط الحد  من الحقوق والحريات، تونس، المؤس سة الد ولي ة للد يمقراطي ة والانتخابات، 

من الد ستور، مراقبة الت ناسب بين ضوابط الحقوق  49صفي الد ين الحاج، دليل القاضي الإداري في تطبيق الفصل  -
 . 2021والحريات وموجباتها، تونس، المؤس سة الد ولي ة للد يمقراطي ة والانتخابات، 

، القضاء   » تصفية الدفع بعدم الدستورية في الأنموذج المغربي والتجارب المقارنة نظام «،يوسف الخضراوي -
الدستوري وحماية الحقوق والحريات، مؤلف جماعي تحت اشراف مصطفى المريني وهشام العقراوي، جوهرة  

 . 123-97صفحات  2022العلوم، مكناس، 
والانتخابات،  ؟، المؤسسة الدولية للديمقراطية أخرىهل من قراءة  :والحريات الفردية 49كوثر دباش، الفصل  -

2021 . 
العميد محمد صالح بن عيسى،  إلى، مجموعة الأعمال المهداة  » الانتقاليةفي المرحلة   المراسيم « ،الضيف أحلام-

 . 2019المركز الجامعي للنشر، 
والاقتصادية والسياسية   ةالتدابير القانوني :الصحية حالة الطوارئ   ،تنسيق( عبد الرحيم العلام )مؤلف جماعي -

 . 2020وأبعادها، منشورات مركز تكامل للدراسات والأبحاث، أكادير، 
من الد ستور. رقابة القاضي العدلي للتناسب بين ضوابط   49مالك الغزواني، دليل القاضي العدلي في تطبيق الفصل -

 . 2021الحقوق والحريات وموجباتها، تونس، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 
الفرشيشي، عشر سنوات من التشريع في مجال الحريات. النجاحات والاخفاقات وأي منهج للمستقبل؟، الجمعية  وحيد  -

 . 2021التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، 
، علاقة الحقوق الاقتصادية ، في اللاتفاضلية بين الحقوق والحريات)مؤلف جماعي تحت اشراف( وحيد الفرشيشي-

 . 2020، تونس بالحريات الفردية، الجمعية التونسية للحريات الفرديةوالاجتماعية والثقافية 
، المؤسسة الدولية للديمقراطية من الدستور 49والحريات: تعليق على الفصل  خالد الماجري، ضوابط الحقوق -

 . 2017، والانتخابات، تونس
 . 2020، منشورات نرفانا، الثورة، تونس إثرسليم اللغماني، كتابات في السياسة والدستور على  -
تجارب مقارنة، جامعة بير  الدساتير :في  الإنسانالدين وحقوق  اشراف( ،مصطفى مرعي )مؤلف جماعي تحت  -

 . 2012زيت، فلسطين، 
مجموعة الأعمال المهداة   ،» القوانينللمحكمة الدستورية على دستورية اللاحقة   الرقابة «،شاكر المصموديفدوى -
 .2019العميد محمد صالح بن عيسى، المركز الجامعي للنشر،  إلى
المتعلق  86.15قراءة في نص القانون التنظيمي رقم  -آلية الدفع بعدم الدستورية «الطالبي،عبد الله ورفيقة اليحياوي  -

 الذكرى الحادية عشرة للدستور المغربي 2022 -2011  ،» قانونبتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية 
، الصفحات 2022،  117، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد  )مؤلف جماعي(

447-470 . 
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 :شارك في كتابة هذا التقرير

 : أعضاء مجموعة عمل تونس

 كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس )جامعة قرطاج(  -الأستاذة منى التابعي  -

 قرطاج(كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس )جامعة  -الأستاذة أحلام الضيف -

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة )جامعة سوسة( -الأستاذ عبد الرزاق المختار -

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس )جامعة تونس المنار(  -الأستاذة عبير المكي -

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس )جامعة تونس المنار(  -الأستاذة إقبال بن موسى -

 كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس )جامعة قرطاج(  -الأستاذة كوثر دباش  -

 كلية الحقوق بصفاقس )جامعة صفاقس(  -الأستاذة لمياء ناجي -

 :بمساهمة

 المغرب(  -الأستاذ عبد الحميد بن خطاب )جامعة محمد الخامس بالرباط -

 ايطاليا(  -الأستاذة تانيا قروبي )جامعة سيينا  -

 الأردن(-الأستاذ عمر عطوط )محامي -

 :منسقة التقرير

 خبيرة لدى المنظمة العربية للقانون الدستوري -الأستاذة جنان الامام  -

 كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس )جامعة قرطاج( -بمساهمة الاستاذة غادة بن جاء بالله -

 



المنظمة العربية للقانون الدستوري
ــة  ــي المنطق ــراء دســتوريين ف ــة لخب ــون الدســتوري هــي أول شــبكة إقليمي ــة للقان المنظمــة العربي
العربيــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إلــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد والتحــول 
والانتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك تقديــم 
تحليــل موضوعــي وتقدمــي للأطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود الإصــاح 

القانونــي والدســتوري فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة الانتخابي ــون الدســتوري والأنظم ــة مجــالات القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق الإنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود الإصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
الإقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقالات.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
ــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات  ــة مــن خــال الأكاديمي العربي
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــولات وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا الالكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org


للتواصل والاطلاع على منشورات المنظمة وأنشطتها تجدونا:
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contact@dustour.org
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